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    المقدمة

أ 

  

  :المقدمة
یعیبر النظام البنكي من أھم الأسس التي تستند علیھا أیة أنظمة اقتصادیة على اختلاف الأزمنة 

والأمكنة، كما تعد فعالیة ھذا النظام وسلامتھ، أداة لتحقیق النمو الاقتصادي المستدیم، وقد أثبت 

اد الوطني على وقدرة الاقتص یة أن نجاح الاصلاحات الاقتصادیةالتجارب العلمیة والعمل

مرتبطة إلى درجة كبیرة باصلاح النظام البنكي  ي للصدمات والأزمات غیر المتوقعةالتصد

نظرا لمساھمتھ في رفع كفاءة الاقتصاد وتحقیق الاستقرار الذي یأتي في قمة الأھداف التنمویة 

  .للسیاسات الاقتصادیة في جمیع الدول

فإنھا معنیة بمسألة الاستقرار والتنمیة الاقتصادیین باعتبارھا واحدة من ھذا العالم، والجزائر 

ل المتاحة القانونیة منھا والمادیة وكذا التنظیمیة، بحیث یكون ئكافة الوسا تجندوھي مدعوة لأن 

ھذا التجنید في سیاق خطة تنمویة مرسومة ومحددة المعالم تأخد بعین الاعتبار التحولات العمیقة 

طار الانتقال من الاقتصاد المخطط إلى اقتصاد السوق، والتي إفي  تي یشھدھا الاقتصاد الوطنيال

اع العملیات المصرفیة إلى قواعد صارمة، وذلك باحكام ضاخوتستوجب تفعیل الجھاز المصرفي 

خاصة  ،الرقابة على الكتلة النقدیة المتواجدة في الاقتصاد والتأثیر على حجم الائتمان المصرفي

ھا بكثیر قیمة الأموال المودعة تلوقت الحاضر تقدم قروضا تفوق قیموك التجاریة في انن البأو

قد تأثر سلبا على مستویات الأسعار في حدود متزایدة  ذؤدي إلى زیادة كمیة النفومما ی لدیھا

  .داخل اقتصاد الدولة

عѧѧن أن تتѧدخل الدولѧة یجѧب علѧѧى ذلѧك علѧى الاقتصѧѧاد القѧومي ومѧن أجѧل الѧѧتحكم فѧي مѧدى تѧѧأثیر 

ك المركزي الذي  تخول لھ صلاحیة الرقابة على الائتمѧان،  فیقѧف علѧى اسѧتعداد دائѧم طریق البن

ھѧذا  للتدخل في الوقت المناسب بوسائل متعددة لمراقبة كمیة النقود المتداولة داخѧل اقتصѧاد البلѧد،

أنѧھ إذا  إذمن جھة ومن جھة أخرى حمایة النظام المصرفي عن طریق حمایة حقѧوق المѧودعین  

ذلك انھیار الثقة فѧي النشѧاط المصѧرفي  نى الضیاع والتبذیر فسوف یترتب عوقھم إلتعرضت حق

   .ككل ومن تم إھدار الوظیفة الھامة لھذا القطاع الحساس داخل جسد الاقتصاد القومي

  
  

  

  



    المقدمة

ب 

وتجدر الإشارة ھنا إلى أن المحافظة على حقوق المودعین لیست مѧن  اھتمامѧات البنѧك المركѧزي 

التجاري في حد ذاتھ یسھر على كسب ثقѧة عملائѧھ وإعطѧاء صѧورة حسѧنة للبنѧك فقط بل أن البنك 

ل جیѧد أن تقوم بوظیفتھا على شكإدارة البنك یجب على تمكنھ من مواجھة متطلبات المنافسة لذلك 

عنصѧرا ملازمѧا باعتبѧاره عѧدم التسѧدید  مخѧاطر لتجنѧب یتعلق بدراسة ملفات القѧرض  خاصة فیما

   .انتظار قبل حلول آجال استرداده بصفة نھائیة مادامت ھناك فترة اؤهـللقرض لا یمكن إلغ

یجد نفسѧھ التنمیة الاقتصادیة البنك المركزي في تحقیق لأھدافھ الخاصة وأھداف فالبنك  بمراعاتھ 

  ضوابط تحد من قدرتھ على التوسع في منح الائتمان أمام 

  :تبرز لنا أھمیة طرح الإشكالیة التالیة وعلى ضوء ھذا 

 ةقѧدرالعلѧى  ھѧامѧدى تأثیرمѧا و؟ في البنك التجاريملیة منح الائتمان عالضوابط الحاكمة ل ماھي
  ؟لھ الاقراضیة

الوسѧائل والآلیѧات التѧي یتبعھѧا أو یسѧتخدمھا البنѧك حѧول  ویقودنا ھذا إلى تساؤلات أخرى تتمحور

التجѧѧاري فѧѧي مѧѧنح الأسѧѧس والمعѧѧاییر التѧѧي یتبعھѧѧا البنѧѧك و  المصѧѧرفيالمركѧѧزي لمراقبѧѧة الائتمѧѧان 

   .قدرة البنوك التجاریة على التوسع في منح الائتمانذلك على  تأثیر ما مدىو الائتمان 

  .ھذا ما سنحاول الإجابة علیھ من خلال بحثنا ھذا

  :فرضیات البحث
  :الفرضیات التالیة ه التساؤلات انطلقنا منذللإجابة على ھ

ن طریق ما یسѧمى السیاسѧة النقدیѧة والتѧي تتضѧمن یقوم البنك المركزي بمھمة مراقبة الائتمان ع -

  .مباشرة وغیر مباشرةعلى  وسائل رقابة 

  . تمر عملیة دراسة طلب القرض بعدة مراحل -

لكل بنك سیاسѧتھ الخاصѧة المتعلقѧة بѧالإقراض وعѧادة مѧا تكѧون ھѧذه السیاسѧة مكتوبѧة مѧن أجѧل  -

  .ضمان المعالجة الموحدة لكافة الأمور المتعلقة بالاقتراض

ھنѧѧاك قواعѧѧد عامѧѧة یجѧѧب علѧѧى البنѧѧك التجѧѧاري دراسѧѧتھا لتحدیѧѧد المخѧѧاطر الائتمانیѧѧة ومحاولѧѧة  -

 .تجنبھا
  
  

  :مبررات أختیار الموضوع



    المقدمة

ج 

ھي من  أھم المبررات التي دفعتنا إلى اختیار و المصرفي الجزائري الحالة التي یعیشھا النظام -

  .ھذا الموضوع 

  . قتصادیةالتنمیة الا تحقیق أھمیة القروض المصرفیة في -

عمѧال المصѧرفیة علѧى أرض الواقѧع تمѧام بعѧض الأة الشخصیة في التعѧرف علѧى كیفیѧة إالرغب -

  .لك من خلال الدراسة المیدانیةذو

  .المیل الشخصي للمواضیع ذات الصلة بالأعمال المصرفیة  وھو مبرر ذاتي -

  :الھـدف من الدراسـة
  .تمانئالافي التوسع في منح البنك التجاري  حریة  معرفة مدى -

        ك وبواسطتھا البنك المركزي التحكم في كمیة الائتمان الذي یمكن للبن یستطیعفھم الكیفیة التي  -

  .ھمنح ةالتجاری  

  .دراسة المعاییر والقواعد التي یتبعھا البنك التجاري عند قیامھ بوظیفة الإقراض -

  .یمنحھ البنك التجاري يذمعرفة ما مدى تأثیر السیاسة الائتمانیة على حجم الائتمان ال  -

   :أھمیـة الموضـوع 

ѧѧوء علѧѧلیط الضѧѧي تسѧѧوع فѧѧة الموضѧѧن أھمیѧѧوك تكمѧѧي البنѧѧان فѧѧرض الإئتمѧѧددات عѧѧة   ى محѧѧالتجاری

لѧك عѧن طریѧق التطѧرق ذبصفة عـامة وبنك الفلاحة والتنمیة الریفیة لوكالة قالمة بصفة خاصѧة، و

ѧرف بنѧن طѧر،إلى آلیات الرقابة على الإئتمان المستخدمة  مѧك الجزائ ѧة ذوكѧى السیاسѧرق إلѧا التط

سیاسة ائتمانیة مثلى للوكالѧة محѧل الدراسѧة یراعѧى فیھѧا  الإئتمانیة للبنك المدروس ومحاولة إیجاد 

   .مختلف الضوابط و تتماشى مع اھذاف السیاسة النقدیة و الأھداف العامة للبنك

  :منھج الدراسة
ن تحقیѧق أن یعتمѧد علѧى مѧنھج یمكѧن الباحѧث مѧ باعتبار أن البحث العلمي مھما كانت درجتھ یجب

من خلال إستعراض كل من الضѧوابط التѧي استعنا بالمنھج الوصفي التحلیلي  ،الھدف من الدراسة

  ا البنك المركزي لمراقبة الإئتمان المصرفي والضوابط التي یضعھا البنك التجاري ـیضعھ
  

ه الضوابط على حریة البنك في منح ذقي لھیفة الإقراض ومحاولة معرفة الأثر الحقیظعند قیامھ بو

علѧى التطبیقѧي مѧن خѧلال   الجانѧب النظѧريمنھج دراسة الحالة قصد إسѧقاط كما إستعنا ب ،الإئتمان

  .  دراسة بنك الفلاحة والتنمیة الریفیة وكالة قالمة 



    المقدمة

د 

  :ھیكل البحث
م ھذا البحѧث إلѧى ثلاثѧة رغم قناعتنا من تعدد الخطط البدیلة لدراسة أي موضوع إلا أننا قمنا بتقسی

  :یمكن تبیان مضمونھما كما یلي  ،فصول

شاملة عن البنѧوك التجاریѧة وعѧن محتواه مفاھیم  تضمنویعتبر فصلا  تمھیدیا ی: الأولالفصل  -

  . المصرفي الائتمان

دراسѧѧة مختلѧف الضѧوابط الحاكمѧة لعملیѧѧة مѧنح الائتمѧان فѧي البنѧѧوك  و یتضѧمن :الفصѧل الثѧاني -

م التحكم في ثالآلیات التي یضعھا البنك المركزي للتحكم في ھذه العملیة ومن   من خلالالتجاریة 

ثѧم دراسѧة الضѧوابط الداخلیѧѧة الحاكمѧة لعملیѧة مѧنح الائتمѧان فѧي البنѧѧوك  .حجѧم الائتمѧان المصѧرفي

ثم التطرق إلى إدارة ھذه الضوابط  من خلال دراسة المراحل التي تمر علیھا ھذه العملیةالتجاریة 

 .البنوك التجاریة من طرف

ویمثل دراسة حالѧة نحѧاول مѧن خلالھѧا إسѧقاط الجѧزء النظѧري علѧى التطبیقѧي : الفصل الثالث  -

ثѧم التطѧرق إلѧى ضѧوابط مѧنح الائتمѧان علѧى  النظام المصѧرفي الجزائѧري حیث سنتطرق فیھ إلى 

ابط ھذه الضوومعرفة أثر  ھاوى بنك الفلاحة والتنمیة الریفیة وكالة قالمة، و تطور القروض بتمس

ھا و في الأخیر نحاول اعطاء بعض الإقتراحات التي نѧرى انھѧا یمكѧن ان على القدرة الاقراضیة ل

  .تساعد على تفعیل ھذه الضوابط
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  :تمھیــد
بما تمتاز بھ من وظائف وما  لبنوك التجاریة دورا حیویا في النظم الاقتصادیة الحدیثة،اتلعب 

التعامل في الائتمان : تزاولھ من نشاط، إذ یمكن تلخیص أعمالھما في عبارة واحدة وھي

ب  والاتجار في الدیون، ودورھا ھذا یتمثل في حل تلك الرغبات المتناقضة القائمة بین صاح

الفائض من الأموال وصاحب العجز باعتبارھا وسیطا لتوزیع الموارد المودعة لدیھا من ذوي 

الأموال الفائضة إلى أصحاب العجز المالي، ولتحقیق ذلك تعمد البنوك التجاریة إلى تجمیع 

 الأموال في شكل ودائع تستعملھا في سد الحاجات التمویلیة للزبائن المحتملین ولذلك یمكن القول

أن أھم أوجھ توظیفات النقود من طرف البنك التجاري إنما تتمثل في استعمالھا في منح الائتمان 

  .إلى أولئك الذین یحتاجون إلیھ

إن الأھمیة التي یكتسیھا الائتمان المقدم من طرف البنوك التجاریة دفعتنا لأن نخصص ھذا 

ارتأینا أن نقسمھ إلى  مصرفي ولقدالفصل لدراسة نظریة لكل من البنوك التجاریة والائتمان ال

  :أساسیة عناصرثلاث 

تناول فیھ موضوع البنوك التجاریة من خلال لمحة عن ظروف نشأتھا ثم ن:الأولالعنصر -

  .الحدیثةوالتطرق إلى مختلف مواردھا واستخداماتھا وننتھي بوظائفھا التقلیدیة 

تم التطرق إلى أنواعھ نتطرق فیھ إلى مفاھیم عن الائتمان المصرفي :الثاني العنصر -

  .وأھمیتھ وممیزاتھ

نتناول فیھ المخاطر التي یتعرض لھا البنك التجاري جراء تقدیمھ : الثالث العنصر -

.      للائتمان ثم التطرق إلى مختلف الأسالیب التي یستعملھا من أجل التحكم في ھذه المخاطر
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I.اریةـتجالوك ـالبن:  
 عناصرالبنوك التجاریة  من خلال البعض المفاھیم التي تخص ى إل مبحثفي ھذا النتعرض 

  :التالیة

    :ماھیة البنوك التجاریة.1
أن نشأتھا برزت من خلال  إلى یشیر التطور التاریخي للبنوك التجاریة :نشأة البنوك التجاریة.أ

یعة لقاء تطور نشاط الصیارفة الذین كانوا یقبلون الودائع مقابل شھادات إیداع بمبلغ الود

حصولھم على عمولة، فالبنوك التجاریة ورثت عن الصیارفة وظیفة قبول الودائع ثم أصبحت 

شھادات الایداع تنتقل بین أیدي الناس وتنتقل ملكیة الأموال المودعة إلى حامل شھادة الایداع 

 استخدام الشیكات للسحب على الودائع، وظیفة صیارفةوبھذا ورثت البنوك التجاریة عن ال

وتدریجیا لاحظ ھؤلاء الصیارفة أن أصحاب ھذه الودائع لا یقومون بسحب ودائعھم دفعة واحدة 

بل بنسبة معینة، أما باقي الودائع فتبقى مجمدة لدیھم ففكروا في الاستفادة منھا وتقدیمھا إلى 

الأفراد مقابل حصولھـم علـى فائدة، وھكذا ورثت البنوك التجاریة عن الصیارفة وظیفة 

  .1قراض مقابــل سعر فائـدةالإ

ا أخذ البنك في شكلھ الأول یدفع فوائد إلى أصحاب الودائع لتشجیع المودعین، فبعد أن كان بھدو

الغرض من عملیة الایداع ھو حفظ المادة الثمینة من السرقة والضیاع أصبح المودع یرغب في 

مقابل فائدة وتقدیم قروض  الحصول على فائدة، لذلك تطور نشاط البنك في مجال تلقي الودائع

  .2لقاء فائدة كذلك

من ھنا نجد أن المصرف التجاري نشأ بنفس الفكرة والطریقة التي عمل بھا الصیارفة، ولعل 

ثم بنك إنجلترا م1609م، وبعد ذلك بنك امستردام عام1157أول بنك أسس ھو بنك البندقیة عام 

  .تنتشر البنوك في مختلف أنحاء العالم ، وبعدھا بدأت3م1800م، ثم بنك فرنسا عام 1694عام 

  

  
  

                                                        
  . 273، ص 2000مؤسسة شباب الجامعة، الإسكندرية، ، الاقتصاد النقديضياء مجيد الموسوي،  -1
  . 5، ص2000، مطبوعات جامعة منتوري، قسنطينة، الوجيز في البنوكبوعتروس عبد الحق،  -2
  .122، ص 1999، دار وائل للنشر، عمان، اساسيات في الجهاز الماليجميل الزيدانين،  -3
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والتي تعني  (BANCO)أصل كلمة بنك ھو الكلمة الإیطالیة  :تعریف البنوك التجاري. ب

مصطبة، وكان یقصد بھا في البدء المصطبة التي یجلس علیھا الصرافون لتحویل العملة 

دل العملات، وفي ثم تطور معنى الكلمة و أصبح یقصد بھا المنضدة التي یتم فوقھا تبا

  .1النھایة أصبحت تعني المكان الذي یتم فیھ المتاجرة بالنقود

وللبنوك التجاریة تعریفات مختلفة باختلاف وجھات النظر بالنسبة للباحثین والدارسین لھا، 

ومھما تعددت ھذه التعاریف فإن معظمھا تخلص إلى أن البنوك التجاریة لا تخرج عن 

انیة تقوم بدور الوساطة بین أولئك الذین لدیھم أموالا فائضة كونھا مؤسسات مالیة ائتم

وأولئك الذین یحتاجون لتلك الأموال، إذ تطلع أساسا بتلقي ودائع قابلة للسحب لدى الطلب 

أو لأجل والتعامل بصفة أساسیة في الائتمان قصیر الأجل بھدف تحقیق أكبر قدر ممكن 

    .   من الربح

تتسم البنوك التجاریة بثلاث سمات ھامة تمیزھا عن  :التجاریة السمات الممیزة للبنوك.ج

غیرھا من منشآت الأعمــال الأخرى، وتتمثل ھذه السمات في الربحیة، السیولة والأمان وترجع 

أھمیة ھذه السمات إلى تأثیرھا الملموس على تشكیلة السیاسات الخاصة بالأنشطة الرئیسیة التي 

ل أساسا في قبول الودائع وتقدیم القروض والاستثمار في الأوراق تمارسھا البنوك، والتي تتمث

  :الیة، ویمكن توضیح ھذه السمات فيالم

یسعى البنك التجاري كأي منشأة أخرى إلى تعظیم أرباحھ ولكي یحقق ذلك علیھ أن  :الربحیة -

 أن تباریوظف الأموال التي حصل علیھا من المصادر المختلفة وأن یخفض نفقاتھ وتكالیفھ باع

  . الأرباح ھي الفرق بین الإیرادات الإجمالیة والنفقات الكلیة

  :2وتشمل الإیرادات الإجمالیة البنود التالیة

  .الفوائد الدائنة  -

 عوائد العمولات والإیرادات التي یحصل علیھا نظیر الخدمات المصرفیة المختلفـة مثـل -

 الرأسمالیة الناتجة التجاریة، و الأرباح الاستثمار في الأوراق المالیة، وعوائد خصم الأوراق 
  

  

  .عن  بیع أصل من الأصول بسعر فائدة أعلى من قیمتھ الدفتریة
                                                        

  . 24، ص 1992، الجزائر، 2ان المطبوعات الجامعية، ط، ديو محاضرات في اقتصاد البنوكشاكر القز ويني،  -1
  .199، ص 1999، عمان، 1، دار وائل للنشر، طإدارة الائتمانأحمد جودة،  ظعبد المعطي رضا ارشيد، محفو  -2
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  .الأرباح المحققة من شراء وبیع العملات الأجنبیة -

  :1أما فیما یخص نفقات البنك التجاري فإنھا تشمل قسمین رئیسیین ھما 

  .نفقات إداریة و تشغیلیة -

  .لمصرف على الأموال المودعة لدیھالفوائد التي یدفعھا ا -

ولقد ساد الاعتقاد ولازال أن ھدف تعظیم الربحیة یمثل الھدف الأول الذي یجب أن تدور حولھ 

كل القرارات واستراتیجیات البنك لذلك لابد أن یكون محور اھتمام الإدارة المصرفیة ھو السعي 

لى معدلات الربحیة قد یترتب علیھا ، إلا أن الاندفاع نحو تحقیق أع2لضمان تحقیق ھذا الھدف

  .الوقوع في أزمات السیولة

قدرة البنك على الوفاء بالتزاماتھ المتمثلة في القدرة " في البنوك التجاریة  ھایقصد ب: السیولة -

  .3"على مجابھة طلبات سحب المودعین ومقابلة طلبات الائتمان

رد البنك المالیة، فلا بد على البنك أن یعمل وبما أن الودائع الجاریة تمثل الجانب الأكبر من موا

 ،على الاحتفاظ بأموالھ بدرجة من السیولة، لیتمكن من مقابلة حركة السحوبات العادیة والمفاجئة

وتعتبر السیولة من بین أھم أھداف البنك التجاري، فھي صمام الأمان وھامش الضمان للبنك، إذ 

یعرضھ لفقدان الثقة من جانب عملائھ ویدفعھم إلى  في مواجھة التزاماتھ الفوریة قد ھأن فشل

سحب ودائعھم وھكذا تتكرر المأساة، فیعجز البنك عن مقابلة موجة السحب المفاجئ و الإجمالي 

وقد یعرضھ ھذا إلى الإفلاس، ولا یعني ھذا أن یحتفظ البنك بمعظم إیراداتھ في صورة نقدیة 

  .لى انخفاض إیراداتھ ویصل إلى نفس النتیجةعاطلة خوفا من الإفلاس لأن ذلك سوف یؤدي إ

السمة الثالثة التي تمیز المصارف التجاریة عن غیرھا من المؤسسات المالیة ھي : الأمــان-

الأمان أو سلامة المصرف والمتحققة عن رأس المال الذي یملكھ المصرف التجاري، فرأس 

كلما  المودعین تھم، فكلما زادت ثقةالمال یلعب دورا مھما في تحقیق الأمان للمودعین ودعم ثق

  أن رأس مال  ھذا الإطار يـي الإشارة فـتمكن المصرف من جذب المزید من الودائع، وینبغ
  

البنك التجاري یتسم بالصغر مما یضعف حافة الأمان بالنسبة للمودعین الذین یعتمد البنك على 

أس المال البنك التجاري معناھا أموالھم كمصدر للاستثمار، أي أن أي خسارة تزید عن قیمة ر

                                                        
  . 119، ص1997، عمان، 2، دار الصفاء، طإدارة الأعمال المصرفيةزيان رمضان،  -1
  .  58 ، ص2000، مؤسسة الورق، عمان، إدارة المصارفحمزة محمود الزبيدي،  -2
  . 200أحمد جودة ، مرجع سابق، ص  ظعبد االله رضا أرشيد، محفو  -3
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، وبالتالي إفلاس البنك التجاري، لذلك تسعى البنوك إلى توفیر 1التھام جزء من أموال المودعین

أكبر قدر من الأمان للمودعین من خلال استثمار أموالھم في استثمارات لا تنطوي على درجة 

  .كبیرة من المخاطر

   :موارد واستخدامات البنوك التجاریة . 2
تعتبر موارد البنك التجاري التزاما اتجاه الغیر، حیث تمثل التزاماتھ بعناصرھا المختلفة الموارد 

أما استخداماتھ فتشیر إلى كیفیة الاستفادة من موجودات  .التي حصل علیھا من مختلف المصادر

رده البنك التجاري، فھدف تحقیق الربحیة بالنسبة للبنك التجاري یفرض علیھ عدم ترك موا

  .النقدیة عاطلة لا تدر عائدا بل یتعین علیھ أن یوظفھا في مختلف الاستخدامات الممكنة

ویمكن التعرف على موارد البنك التجاري واستخداماتھ لھذه الموارد من دراسة عناصر 

الخصوم والأصول في میزانیتھ والتي من خلالھا یمكن التعرف على مركزه المالي في لحظة 

  .ن تحدید حجم النشاط الذي یقوم بھ البنكمعینة، كما یمك

  : البنك التجاري في استخداماتووجز موارد نو

  :وتنقسم إلى  :موارد البنوك التجاریة . أ

و   2"تمثل الموارد الذاتیة التزامات المصرف قبل أصحاب رأسمالھ:  "  المـوارد الذاتیـة: أولا 

  :تشمل ما یلي 

اھمون من أموال یتم استخدامھا أساسا في إعداد المشروع وھو ما یدفعھ المس:رأس المـال  -

لمزاولة نشاطھ، ولا یشكـل رأس المال إلا نسبة ضئیلة من إجمالي الخصوم، ومع ذلك فھو 

  .3الثقة التي یحظى بھا في الدوائر المالیةأساس مؤشر لمتانة المركز المالي للمصرف و

 كون تحت تصرف البنك في إي وقتوھي مبالغ تكونت على مر الزمن وت:الاحتیاطات -

  .4رأس المال الأجزاء المقتطعة من الأرباح، وعلاوات إصدار الأسھم عند زیادة ھاومصدر
  

   : وتنقسم الاحتیاطات إلى قسمین

إدارة            یكون البنك التجاري ملزما بتكوینھ قانونا ،أي یجب على: الاحتیاطي القانوني -

  .باح كاحتیاطي وذلك لدعم مركزه المالي وبناء سمعة طیبة لھالبنك أن تحتفظ بجزء من الأر
                                                        

  . 12، ص 1996، مصر 3، المكتب العربي الحديث، طإدارة البنوك التجاريةمنير إبراهيم هندي،  -1
  .253، الدار الجامعية ، الاسكندرية، دون سنة نشر، صاق الماليةاقتصاديات النقود والبنوك والأسو إسماعيل أحمد الشناوي، عبدالمنعم مبارك،  -2
  نعمة االله نجيب،  -3
  . 132، ص 1996، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، لبنان، اقتصاديات النقود والبنوكسلمان بودياب،  -4
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النوع  یطلق على ھذا  یكون البنك التجاري حرا في الاحتفاظ بھ ، وغالبا ما: الاحتیاطي الخاص -

                                   .من الاحتیاطي اسم الاحتیاطي الخفي

یعمد البنك عدم توزیعھا من إجمالي أرباحھ، وھي تلك المبالغ التي " :الأرباح غیر الموزعة  -

وھي مبالغ مؤقتة بطبیعتھا حیث أنھ یتم حسابھا عند تقدیر الموارد المتاحة للاستخدام أو 

فیھ  طبیعة انتقالیة یقیـد، فالأرباح غیر الموزعة بھذا المعنى ھي عبارة عن بند ذو 1" التوظیف 

إلى غایتھا النھائیة، سواء أكانت توزیعات على البنـك مـن أرباح تمھیدا لتوجیھھا  ما یحققھ

  .أو دعم الاحتیاطي أو تغطیة الخسارة المساھمین

المحققة في نھایة الفترة  النتیجةویقصد بھا الأرصدة التي یتم تحمیلھا إجمالي : المخصصات  -

المالیة، بغرض مواجھة ظروف غیر مرغوب فیھا ومن  أمثلة ذلك مخصصات الدیون 

  .لاك الأصول الثابتةتھا، ومخصص ھبوط أسعار الأوراق المالیة، ومخصص اھالمشكوك فی

وھي الموارد المالیة التي یتحصل علیھا البنك التجاري من غیر : الموارد غیر الذاتیة:ثانیا

  :وتشمل ما یلي ،2المساھمین ،وھي تمثل النسبة الأكبر من إجمالي موارده

رئیسي لموارد المصارف التجاریة ، وھي عبارة عن تعتبر الودائع المصدر ال: الودائــع  -

   للبنك التجاري دیون مستحقة لأصحابھا على ذمة البنك تكون في صـورة إیداع حقیقي یمكن

  :، ویمكن التمییز بین أربعة أنواع من الودائع و ھي3استخدامھا لإبرام الدیون في الوقت نفسھ 

لطلب، وھي عبارة عن مبلغ مالي یودع لدى وتسمى أیضا بالودائع تحت ا: الودائع الجاریة -

البنك التجاري ویتعھد ھذا الأخیر بدفعھ في أي وقت یشاء فیھ صاحب الودیعة سحب جزء 

 ن ـع البنوك التجاریة فائدة على ھذا النوع مـادة لا تدفـأوكل ودیعتھ دون سابق إنذار، وع

  
  

ر الودیعة الجاریة كبیر بالعملة الودائع إلا في بعض الحالات الاستثنائیة، كأن یكون مقدا

  .الصعبة

                                                        
  .187نعمة االله نجيب وآخرون، مرجع سابق، ص  -1
  .254عبد النعيم مبارك، مرجع سابق، ص إسماعيل أحمد الشناوي،  -2
  .245، ص 1994، الجامعة المفتوحة، ليبيا، النقود والمصارفعقيل جاسم عبد االله ،  -3



  المصرفي  الائتمانالبنوك التجارية و                                                                         لأول   الفصل ا

 - 8  -

وھي عبارة عن مبلغ مالي یودع لدى البنك التجاري، لا یحق لصاحبھ :الودائع لأجل -

السحب منھ إلا بعد انقضاء مدة زمنیة معینة یتفق علیھا مسبقا بینھ وبین البنك عند الإیداع، 

  .لقاء حصولھ على فائدة 

ودعة لدى البنك التجاري لا یحق لأصحابھا وھي عبارة عن أموال م:ودائع بإخطار -

السحب منھا إلا بعد إخطار البنك بفترة تحدد عند الإیداع وبالمقابل یدفع البنك فائدة على 

  .1ھذه الودائع

وتسمى أیضا بالودائع الادخاریة، وھي ودائع یتم التعامل بھا من حیث : ودائع التوفیر -

  .2صاحب ھذا النوع على فوائد محددةالسحب و الإیداع بموجب دفتر خاص ،ویتحصل 

البنوك  اتجاهوتشمل جمیع التزامات البنك التجاري : الحسابات المدینة للمصارف الأخرى -

الأخرى، وتمثل ھذه الحسابات مصدرا ھاما من المصادر التي یحصل منھا البنك على الموارد 

  .لقیام باستخداماتھ التشغیلیة المختلفةلالمالیة التي یحتاجھا 

تلجأ البنوك التجاریة إلى الاقتراض من البنك المركزي إذا ما : الاقتراض  من البنك المركزي  -

اعترضتھا مشكلة في السیولة، فالبنوك تحتفظ لدیھا باحتیاطي نقدي وبأصول أخرى على 

سحب الاحتیاطي النقدي لمواجھة طلبات المودعین ل ھادرجات مختلفة من السیولة، فإذا لم یكفی

تقدیم ضمانا لما  مقابل قروض البنك المركزي وتطلب منھتلجأ إلى  غ نقدیة مـن ودائعھم مبال

  .3تقترضھ من مبالغ، كأوراق مالیة أو أوراق تجاریة أو غیر ذلك من الضمانات

تشیر الاستخدامات إلى كیفیة الاستفادة من موجودات البنك  :استخدامات البنوك التجاریة. ب 

ر تمثل استثماراتھ، فھدف تحقیق الربحیة بالنسبة للبنك التجاري یفرض التجاري أو بمعنى آخ

    ا في مختلـفـن علیھ أن یوظفھـعلیھ عدم ترك موارده النقدیة عاطلة لا تدر عائدا بل یتعی

الأوجھ  على ذلك فإن ھذه الاستخدامات تعطي لنا فكرة واضحة عن الاستخدامات الممكنة، وبناء

  .التجاريالمختلفة لنشاط البنك 
  

  :ویمكننا تقسیم استخدامات البنك التجاري حسب درجة سیولتھا إلى

                                                        
  .83زيان رمضان، مرجع سابق، ص  -1
  .275ضياء مجيد الموسوي، مرجع سابق، ص -2
  .186، ص1999معة الجديدة، الإسكندرية، ، دار الجامبادئ النقود والبنوكإسامة محمد الفولي، مجدي محمود شهاب ،  -3



  المصرفي  الائتمانالبنوك التجارية و                                                                         لأول   الفصل ا

 - 9  -

وتتمثل في السیولة النقدیة الكاملة، وھي عبارة عن أرصدة لا تحقق أي : أرصدة نقدیة حاضرة -

عائد للبنك التجاري، مما یحتم علیھ تجنب تجمید الكثیر من أموالھ في ھذه الأصول وإلا تعرض 

لك یفرض القانون على البنوك التجاریة الاحتفاظ بنسبة معینة من أرصدتھا للخسارة، ومع ذ

  .المستمدة من الودائع

  :وللأرصدة النقدیة الحاضرة في البنوك التجاریة عدة أشكال

وھي عبارة عن أوراق نقد قانوني ونقود مساعدة  :نقود حاضرة في خزینة البنك التجاري - 

ي خزینتھ لمواجھة طلبات المودعین وتسدید قیمة الشیكات وعملات أجنبیة یحتفظ بھا البنك ف

  .المسحوبة على ودائعھم

یلزم البنك المركزي البنوك التجاریة بالاحتفاظ  :أرصدة نقدیة مودعة لدى البنك المركزي - 

لدیھ بجزء أو نسبة معینة من أصولھ النقدیة وودائعھ في شكل رصید دائم ودائن، ویحدد البنك 

  .1النسبة وفقا لمقتضیات السیاسة النقدیةالمركزي ھذه 

وھي عبارة عن أصول في مرحلة الجبایة والتحصیل، إذ یمكن  :أصول تحت التحصیل - 

  .تحویلھا إلى سیولة نقدیة كاملة بسھولة مثل الشیكات المستحقة على البنوك الأخرى

 الثانیةن الدرجة ویطلق علیھا السیولة م :مجموعة الأصول التي تغلب علیھا سمة السیولة -

 وتكلفة بسیطة أنواع من التوظیف قصیر الأجل یمكن تحویلھا إلى نقود حاضرة بإجراءات وھي

  .زھیدة، تحقق ھدفا مزدوجا، السیولة المرتفعة والعائد من الاستغلال

  :بین ومن أھم أنواع ھذه المجموعة من الأصول یمكننا أن نمیز

دة في شكل أدونات خزانة وھي عبارة عن سندات وتكون عا: أوراق حكومیة قصیرة الأجل -

  تصدرھا الحكومة وتقدمھا إلى البنك التجاري مقابل حصولھا على قرض من ھذا الأخیر تتمیز 

  ائد مقبول، ویكون البنك المركزي علىـا مع تحقیقھا لعـر الضمان في استرداد قیمتھـبتواف

  .2نقود حاضرة ىاستعداد دائم لتحویل قیمتھا إل 

  
  
  

                                                        
  .137سلمان بودياب، مرجع سابق، ص  -1
  .278ضياء مجيد الموسوي ، مرجع سابق، ص -2
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 یعتبر خصم الأوراق التجاریة من أھم المجالات التي :الأوراق التجاریة القابلة للخصم -

یستثمر فیھا المصرف التجاري، والفكرة الأساسیة في عملیة خصم الأوراق التجاریة ھو لجوء 

أحد الأشخاص إلى البنك التجاري للحصول على نقود حاضرة مقابل التنازل عن جزء من قیمة 

جاریة التي لم یحن تاریخ استحقاقھا بعد، إذ یقوم البنك التجاري بتقدیم قیمة الورقة إلى الورقة الت

الزبون مقابل حصولھ على عمولة والمتمثلة في سعر الخصم، ویحتفظ بالورقة التجاریة حتى 

موعد استحقاقھا، كما یستطیع إذا ما احتاج إلى سیولة أن یقوم بإعادة خصم بعضھا لدى 

زي مقابل سعر إعادة خصم اقل من سعر الخصم الذي حصل علیھ من المصرف المرك

  .1العملاء

یعتبر منح القروض أو إتاحة الائتمان النشاط الرئیسي للبنك التجاري، وتحقق : القروض -

القروض بمختلف أنواعھا عائد اكبر من أنواع التوظیف السالفة الذكر، غیر أنھا في نفس الوقت 

   .تتضمن مخاطر كبیرة

  .نتطرق إلى ھذا العنصر بشيء من التفصیل في المبحث المواليوس

تستثمر البنوك التجاریة شطرا من مواردھا في شراء الأوراق :أوراق مالیة واستثمارات  -

المالیة من اسھم وسندات نظرا لما تدره من دخل مرتفع، وتعتبر ھذه الأوراق اقل سیولة من 

لیس من السھل بیعھا راق الحكومیة القصیرة الأجل، إذ الأوراق التجاریة القابلة للخصم والأو

  حتى أصحابھا الانتظار أسواق المال، وقد یتطلب من دالركوخاصة عندما یسود  بسرعة

  .2تاریخ الاستحقاق إلا أن العائد علیھا یكون كبیرا

ام ھذه الأصول وإن كانت عقیمة في حد ذاتھا إلا أنھا تعتبر ضروریة لقی: الأصول الثابتة -

البنك بوظائفھ وتتمثل ھذه الأصول في المباني التي یمارس فیھا البنك نشاطھ، والأدوات 

  والمعدات التي یستخدمھا، بالإضافة إلى بعض الأصول الأخرى التي لھا صلة وثیقة بعملیات 

  .3الإقراض مثل مخازن البنك التي یحتفظ بھا ببعض أنواع الضمانات العینیة التي تكون بحوزتھ
  

  

                                                        
  .256عقيل جاسم عبد االله، مرجع سابق، ص  -1
  .279-278ضياء مجيد الموسوي، مرجع سابق، ص ص  -2
  .26عقيل جاسم عبد االله، مرجع سابق، ص -3
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  :وظائف البنك التجاري.3
لقد مرت الخدمات المصرفیة كغیرھا من أوجھ النشاط الاقتصادي بالعدید من مراحل التطور  

حیث تحول النشاط من مجرد القیام بعملیات الإقراض والإیداع إلى القیام بوظائف أخرى 

المختلفة  فرضھا واقع التطور والنمو السریع في مختلف الأنشطة الاقتصادیة في دول العالم

  . وعلى ھذا الأساس یمكن تقسیم الوظائف البنكیة إلى وظائف تقلیدیة ووظائف حدیثة

  :وتتمثل في: الوظائف التقلیدیة.أ
تعد ھذه الوظیفة أول وأھم وظائف البنوك التجاریة، وقبول الودائع معناه تلقي  :قبول الودائع -

ع أو التأدیة عند الطلب أو بعد إنذار في البنك التجاري مبالغ بعملات مختلفة تكون واجبة الدف

  .تاریخ استحقاق معین، وھذا حسب نوع الودیعة

وباعتبار الودائع أھم مصادر البنوك التجاریة فإن البنك یعمل بطرق مختلفة لجذبھا سواء عن 

  .1طریق خلق أوعیة ادخاریة جدیدة أكثر إغراء للمدخرین أو بالطرق السعریة

  .ق لھذا العنصر بالتفصیل في المبحث اللاحقسنتطر: منح الائتمان -
تعتبر وظیفة خلق الودائع من أھم الوظائف التي تقوم بھا البنوك التجاریة لما لھا  :خلق النقود-

من تأثیر على الاقتصاد القومي،  فالبنك التجاري بإمكانھ منح قروض تفوق بكثیر قیمة الأموال 

النقود في حدود متزایدة، وتحدث عملیة خلق نقود  المودعة لدیھ ، مما یتسبب في زیادة كمیة

الودائع عندما یقوم البنك بإقراض جزء من موارده المالیة المتاحة، ثم یقوم المقترض أو 

المستفید بإیداع القرض في إحدى المصارف التي یتكون منھا الجھاز المصرفي ویطلق على ھذه 

ع الأصلیة التي تتمثل في قیام أحد العملاء بإیداع الودائع بالودائع المشتقة تمییزا لھا عن الودائ

  .2نقود أو شیكات حصل علیھا من وحدات خارج الجھاز المصرفي

لم تعد وظائف البنوك التجاریة قاصرة على ممارسة المھنة التقلیدیة : ةالوظائف الحدیث.ب

دة یمكن المتمثلة في أنھا وسیط بین المقرضین و المقترضین بل أصبحت تقوم بوظائف عدی

  :إیجازھا في 

  
  

                                                        
  .303، ص2000، مؤسسة شباب الجامعة، الإسكندرية، النقود والتوازن الاقتصادي، سهير محمد السيد حسن، أحمد فريد مصطفى -1
  .264-263عقيل جاسم، مرجع سابق، ص ص  -2
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یقوم البنك التجاري بإصدار الأوراق المالیة  :القیام بخدمات الأوراق المالیة لحساب العملاء -

في شكل أسھم وسندات نیابة عن عملائھ، بما یشمل ذلك عملیات الاكتتاب، وتحصیل الأقساط 

ي تلقي طلبات الشراء والبیع ، كما ینوب عن عملائھ ف1من المكتتبین ورد الزیادة بالاكتتاب إلیھم

للأوراق المالیة، أي أنھ یقوم بشراء وبیع أسھم وسندات لحساب العملاء وحفظھا لھم وتحصیل 

  .كبوناتھا في مواعد لقاء حصولھ على عمولة

قد یبدو أن تقدیم خدمات استشاریة لیس لھ علاقة مباشرة :تقدیم خدمات استشاریة للمتعاملین -

ولكن التجارب التي مرت بھا البنوك أخذت تحتم على إدارتھا التفھم و  بطبیعة نشاط البنوك،

الإلمام الكامل بھذه الوظیفة، فغالبا ما یجد المسؤول على البنك نفسھ كمستشار مالي لمشروع 

العمیل، وبذلك أصبحت معظم البنوك التجاریة تشترك في إعداد الدراسات المالیة المطلوبة 

ائھم للمشروعات باعتبار أن الفلسفة المصرفیة السلیمة تعتبر مصلحة للمتعاملین معھا لدى إنش

  .2البنك ومصلحة المشروع ھي مصلحة مشتركة

  :3تحصیل الأوراق التجاریة لصالح العملاء -
یقصد بادخار المناسبات تلك المدخرات التي یحتفظ بھا المتعاملین في البنك :ادخار المناسبات -

  .نة مثل نفقات الزواج ونفقات موسم الاصطیافلمواجھة نفقات مناسبات معی

  منحھم وتشجع البنوك التجاریة مثل ھذه المدخرات عن طریق منح فوائد مجزیة لأصحابھا، أو

ائتمانیة خاصة تتناسب مع مدخراتھم،  ویؤدي ھذا النوع من الخدمات إلى زیادة تسھیلات 

تنوعت ھذه المدخرات وارتفع عدد موارد البنك نتیجة لتراكم المدخرات الموسمیة خاصة إذا 

  .المدخرین

ینشئ البنك التجاري إدارة خاصة مھمتھا : القیام بعملیات أمناء الاستثمار لحساب العملاء -

 القیام بعملیات الاستثمار نیابة عن عملائھ الذین لیس لھم الوقت أو الخبرة الكافیة للقیام

 ء الاستثمار إدارة الأموال للعملاء و ومن أھم وظائف إدارة أمنا ،4بمباشرة ھذه العملیات

  
  
  

                                                        
  .173أسامة محمد الفولي، مجدي محمود شهاب، مرجع سابق، ص -1
  .  36، ص2001للنشر، عمان،  ،دار وائل إدارة البنوكفلاح حسن الحسيني، مؤيد عبد الرحمان الدوري،  -2
  أنظر الصفحة  -3
  . 273أسامة محمد الفولي، مجدي محمود شهاب، مرجع سابق، -4



  المصرفي  الائتمانالبنوك التجارية و                                                                         لأول   الفصل ا

 - 13 -

تنفیذ وصایاھم و إدارة تركاتھم ورعایة القصر من أبنائھم و إدارة ممتلكات من یعمل منھم في 

  .الخ.…الخارج

عقد إیجار الخزائن الحدیدیة، من الخدمات المصرفیة التي :تأجیر الخزائن الحدیدیة للعملاء -

حقق ھذه الخدمة فوائد كبیرة سواء للبنك التجاري أو للعمیل یقدمھا البنك التجاري لعملائھ وت

فالبنك یأخذ اجره ویضم إلیھ عملاء جدد، والعمیل یستعمل الخزینة في سریة ولا یطلع أحد على 

  .أسراره وممتلكاتھ ولا تكون عرضة للسرقة أو الضیاع

شراء أوراق النقد تقوم البنوك التجاریة بعملیات بیع و :بیع وشراء العملات الأجنبیة - 

والبنكنوت الأجنبي إلى جمھور العملاء بھدف توفیر قدر كاف منھا لمواجھة حاجة عملائھ وكدا 

  . 1تحقیق ربح إذا كانت أسعار الشراء اقل من أسعار البیع

تعتبر خدمات البطاقة الائتمانیة من اشھر الخدمات المصرفیة التي :خدمات البطاقات الائتمانیة -

لمصارف التجاریة وتتلخص ھذه الخدمة في منح الأفراد بطاقة من البلاستیك تحتوي استحدثتھا ا

على معلومات عن العمیل وبموجب ھذه البطاقة یستطیع العمیل أن یتمتع بخدمات العدید من 

المحلات التجاریة المتفقة مع البنك، حیث یكون بإمكانھ شراء بضائع أو دخول المطاعم بدون 

یوم من استلامھ الفواتیر، ولا یدفع  25وري نقدا، على أن تتم عملیة السداد خلال القیام بالدفع الف

  .2التعامل أیة فوائد على ھذا الائتمان إذا قام بالسداد خلال الأجل المحدد
  

  
  

  
  

  
  

  
 

  
  

  
  

  
  

  
  

  

                                                        
  .83،ص1979، دار النهضة العربية للطباعة والنشر، بيروت، ، النقود والبنوك والعلاقات الاقتصادية الدوليةمحمد عبد العزيز عجيمة، مدحت محمد العقاد -1
  .37-36ني، مؤيد عبد الرحمان الدوري، مرجع سابق، ص صفلاح حسن الحسي -2
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II :لائتمان المصرفيا:  
ن خلال إلى بعض المفاھیم التي تخص الائتمان المصرفي وذلك م المبحثنتعرض في ھذا 

  :التالیة عناصرال

  :ماھیة الائتمان المصرفي .1
أي اعتبره أمینا، و ائتمن فلان : ائتمن فلان فلانا : في اللغة العربیة یقال :تعریف الائتمان.أ

ن نعتبر المرء أمینا أي جدیرا برد الأمانة أا أي اتخذه أمینا علیھ، و الائتمان ھو ذفلان على ك

  .ةإلى أھلھا، أي جدیرا بالثق

والائتمان بلغة القانون لھ معنى أوسع، إذ یعني تسلیم الغیر مالا على سبیل الدین أو الودیعة، أو 

، وفي جمیع تلك الأحوال یتعلق الأمر بتسلیم مؤقت …الوكالة أو الإیجار أو الإعارة أو الرھن 

  .1للمال، أي مع نیة استعادتھ

ة التي بموجبھا یقدم البنك للزبون الثقة ، وذلك بالائتمان تلك العملی یقصدأما في لغة الاقتصاد ف

مقابل تعھد الزبون باسترجاع ) الالتزام بالتوقیع ( بمنحھ مبلغا من المال أو منحھ ضمان معین 

  . المبلغ خلال الفترة المتفق علیھا وضمن الشروط المحددة في العقد 

  : 2للائتمان المصرفي أربعة عناصر ھي: عناصر الائتمان.ب
حیث یفترض وجود دائن وھو مانح الائتمان ومدین وھو متلقي الائتمان مع : قة مدیونیةعلا -

  .ضرورة توافر عنصر الثقة بینھما

وھو المبلغ النقدي الذي منحھ الدائن للمدین والذي یتعین على ھذا الأخیر برده : وجود دین -

  .للأول

التفرقة بین المعاملات الفوریة  وھو العنصر الجوھري في الائتمان فھو أساس:المدى الزمني -

  .والمعاملات الائتمانیة وھو یشیر إلى الفترة التي تمضي بین حدوث المدیونیة والتخلص منھا

وتتمثل فیما قد یتحملھ مانح الائتمان كنتیجة لانتظاره تاریخ استحقاق الدین ولعل :المخاطرة -

  .ھذا من بین أسباب حصول الدائن على فائدة
  

                                                        
  .90شاكر القزويني،مرجع سابق، ص -1
  .19، ص2000، طرابلس، لبنان، 2، المؤسسة الحديثة للكتاب، الجزءالعمليات المصرفية والسوق الماليةخليل الهندي، أنطوان الناشف،  -2
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ھي عبارة عن وثیقة توضح التزامات المقترض وحقوق المقرض من "  :ئتمانأدوات الا.ج

  .1"حیث الأقساط والفوائد ومواعید الاستحقاق 

  :ومن ابرز أدوات الائتمان ما یلي

تعد الأوراق التجاریة من أدوات الائتمان قصیرة الأجل، والتي ھي أساسا : الأوراق التجاریة -

  .، الشیك، أدوات الخزانةيدنمكونة من الكمبیالة، السند الأ

تعد الأوراق المالیة من أدوات الائتمان الطویلة الأجل وھي صكوك تمثل : الأوراق المالیة -

  .على الجھات التي تصدرھا)سندات(وحق دین )أسھم(حق ملكیة 

لھا من طرف  تعتبر النقود الورقیة من بین أدوات الائتمان فھي تلقى قبولا: النقود الورقیة -

، وما یمیز ھذه 2فراد وھو قبول یتوقـف على درجة ثقتھـم في الجھة المصدرة لھا وھي الدولةالأ

  .الأداة عن أدوات الائتمان الأخرى ھو سیولتھا التامة

  :أنواع الائتمان المصرفي .2
تقسیم تلك العملیات أما بحسب  ات الائتمان المصرفي متنوع ویمكنإن الشكل الذي تتخذه عملی

ئتمان أو من حیث الشخص المتلقي للائتمان أو من حیث الغرض من الحصول طول مدة الا

  .علیھ أو تبعا للضمانات المطلوبة من الزبون المستفید

  :ینقسم الائتمان حسب ھذا المعیار إلى ثلاثة أنواع ھي : حیث تاریخ الاستحقاق من.أ

عادة ما تكون فترة ھذا وھو ذلك الائتمان الذي تقل مدتھ عن عام، و :قصیر الأجل نائتما -

  .3النوع من الائتمان ثلاثة أو ستة أشھر، و ینحصر ھدفھ الأساسي في تمویل العملیات الجاریة

ھا في البنوك التجاریة، كما أنھ یعتبر لالأجل معظم أنواع التوظیف و أفض ویمثل الائتمان قصیر

  .لأخرى الفرع الرئیسي للتوظیف وما یفیض عن ذلك یوجھ لأوجھ التوظیفات ا

وھو ذلك الائتمان الذي تتراوح مدتھ بین عام وخمسة أعوام ویستخدم :ائتمان متوسط  الأجل  -

) مثل تطویر الإنتاج أو شراء الآلات ( عادة لتمویل المشروعات في بعض العملیات الرأسمالیة 

  .واحتیاطات الأفراد الاستھلاكیة
  

                                                        
  .126فلاح حسن الحسيني، مؤيد عبدالرحمان، مرجع سابق، ص -1
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سنوات بصفة عامة، ومن أمثلتھ القروض وھو ما تزید مدتھ عن خمس  :ائتمان طویل الأجل -

التي تلجأ المشروعات إلیھا لتمویل احتیاجاتھا إلى رؤوس الأموال الثابتة أو منح قروض لتمویل 

  .المشروعات 

ینقسم الائتمان حسب الغرض من استخدامھ إلى عدة أنواع  :من حیث الغرض من الائتمان. ب

  :ھي

ذي یكون الغرض من استخدامھ استھلاكي وتطلب وھو ذلك الائتمان ال:ائتمان استھلاكي -

البنوك التجاریة عادة في ھذا النوع  من الائتمان سعر فائدة أعلى لأنھ یتضمن درجة مخاطرة 

م فإن القدرة ثأعلى لأن ھذا النوع من القروض غالبا ما یتم سدادھا من راتب المقترض ومن 

  .1على الدفع تتوقف على استمرار المقترض في وظیفتھ

وھو ذلك الائتمان الذي یكون الغرض من استخدامھ زیادة الإنتاج أو زیادة  :ائتمان إنتاجي -

  .2المبیعات كشراء المواد الخام اللازمة للإنتاج أو شراء آلات لتدعیم الطاقة الإنتاجیة للمشــروع

لطبیعة ورغم أن البنوك التجاریة لا تحبذ منح القروض الإنتاجیة الرأسمالیة لطول فترتھا و

المخاطر التي تلاقیھا من جراء منحھا، إلا أنھ لا یوجد ما یمنعھا من منحھا لأنھ قد تكون أكبر 

سلامة المركز المالي للعمیل و الحصول على  مراعاةسلامة من تمویل مشروعات أخرى مع 

أعوام كحد أقصى ضمان عیني كبیر كرھن المصنع، وأن لا تتجاوز طول فترة الوفاء خمس

  كون استھلاك القرض تدریجیا طول فتـرة استحقاقھ، ووضع قیود على النواحي المالیةی وأن

  .3للمقترض

وھو ذلك الائتمان الذي یمنح لبنوك الاستثمار وشركات الاستثمار لتمویل :ائتمان استثماري -

اكتتابھا في أوراق مالیة جدیدة، ویكون على شكل قروض استثماریة تمنح إلى سماسرة الأوراق 

لمالیة تستحق عند الطلب أو لأجل، كما تمنح للأفراد لتمویل جزء من مشتریاتھم من الأوراق ا

المالیة، ویمثل القرض الاستثماري جزء من قیمة الورقة المالیة المشتراة، فإذا ما حدث 

  وانخفضت القیمة السوقیة للأوراق فإن المقترض مطالب بتغطیة قیمة الفرق، ویمكن 
  

                                                        
  . 106عبد المعطي رضا أرسيد، محفوظ جودة، مرجع سابق، ص  1
  .106نفس المرجع، ص 2
  .114ص،  2000الدار الجامعية ، الإسكندرية ،  ،البنوك الشاملةعبد المطلب عبد الحميد،  3
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 في حالة امتناع المقترض تغطیة قیمة ذلك لدیھن یبیع الأوراق المالیة المرھونة التجاري أللبنك 

  .1الفرق

وتلجأ إلیھ المشروعات بغرض تمویل جزء من رأسمالھا العامل أو الجاري :ائتمان تجاري -

  .2مثل تمویل مشتریات المواد الأولیة وأجور العمال ومصاریف الصیانة والوقود

دة لمدة قصیرة الأجل أي لأقل من سنة، وھو یمثل نسبة لا بأس بھا من ویكون ھذا الائتمان عا

ضیة لملاءمتھ لطبیعة الموارد المالیة للبنك والمتمثلة أساسا في الودائع اأنشطة البنك الإقر

  .وخصوصا الودائع تحت الطلب

اد یعتبر الضمان الوسیلة التي تعطي البنك تأمینا ضد خطر عدم السـد"  :من حیث الضمان.ج

وتقسم  .3"إذ أنھ یساعد البنك على استلام حقوقـھ في القرض عندما یعجز العمیل عن سـداده

  :القروض حسب ھذا المعیار إلى نوعین أساسیین 

الأصل أن الأغلبیة العظمى من القروض تكون مصحوبة  :القروض المكفولة بضمان -

لأن دورھا ھو تعزیز عناصر بضمانات، ویطلق على ھذه الضمانات اسم الضمانات التكمیلیة 

  :و تأخذ ھذه الضمانات بدورھا شكلین ھما  .4الثقة الموجودة أصلا

وفیھ یتدخل شخص آخر یتمتع بالسمعة الجیدة والمركز : قروض مكفولة بضمان شخصي -

  .المالي الجید فیتعھد بالسداد في حالة عجز المقترض

 أوراق ،بضائع( يمضمونة بضمان حقیق ھ تكون القروضوفی: ولة بضمان عینيروض مكفق

 الصفقات الكبیرة أو ، ویكون الضمان عیني عادة في حالة الصفقات) الخ …مالیة ، كمبیالات 

  .ذات المخاطر المرتفعة وعموما فھو یقترن بالقروض متوسطة وطویلة الأجل

   ـبـي ھـو ما یعرف مونا بضمان عینھ قرضا مضـھ البنك عند منحـم ما ینظر إلیـوأھ

   .والذي یمثل الفرق بین قیمة الضمان وقیمة القرض نفسھ" ھامش الضمان "  
من  قد یمنح البنك قرضا لأحد عملائھ الجیدین بدون أي نوع :قروض غیر مكفـولة بضمان -

 التي الأعمال ةـد التحقق من مركزه المالي وسمعتھ الجیدة وسلامـبع انات وذلكـالضم

  

  

                                                        
  .     115عبد المطلب عبد الحميد، مرجع سابق، ص  -1
  .79، ص1994، الدار الجامعية، بيروت، اقتصاديات النقود والمالزينب عوض االله، -2
  .108عبد المعطي رضا أرشيد، محفوظ جودة، مرجع سابق، ص  -3
  .109نفس المرجع، ص  -4
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  .1لتزاماتھ في المواعید المحددة باستمراربھا، وقیامھ بتسدید ا یقوم

   :من حیث الشخص المستفید من الائتمان. د

  :حسب ھذا المعیار یمكن التمییز بین نوعین من الائتمان

وھو ما یحصل علیھ الأفراد ویعتمد البنك التجاري في منحھ لھذا النوع من   :الائتمان الخاص -

د لدى البنك والوضعیة المالیة الحالیة والمستقبلیة المتوقع الائتمان على الثقة التي یكتسبھا الأفرا

  .تحقیقھا من طرف طالبي الائتمان

) ...، مصالح حكومیةمؤسسات عمومیة( ة الأشخاص العـام هوھو ما تعقد :الائتمان العام -

وتعتمد قدرة الدولة في الحصول على الائتمان على القدرة المالیة لأفراد المجتمع ومؤسساتھ 

، و مركزھا المالي وسمعتھا في تعاملھا مع ر السیاسي الذي تتمتع بھ الحكومةمالیة و الاستقراال

  .ما عقدتھ من قروض سابقة وعلى وقت إصدار القرض

  :ویمكن جمع مختلف تصنیفات الائتمان المصرفي في الشكل التالي

  أنواع الائتمان المصرفي): 1(شكل رقم
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  .طالبمن إعداد ال: المصدر

  

                                                        
  .50جميل الزيدانين، مرجع سابق، ص -1

  أنواع الائتمان المصرفي

من حیث الغرض 
  من الائتمان

من حیث تاریخ 
  ستحقاقالا

من حیث 
  الضمان

من حیث المستفید 
  من الائتمان

  ائتمان استھلاكي

  ائتمان إنتاجي

  ائتمان استثماري

  ائتمان ایجاري

  ائتمان قصیر الأجل

  ائتمان طویل الأجل

  ائتمان قصیر الأجل

قروض مكفولة 
  بضمان

قروض غیر مكفولة 
  بضمان

  ائتمان خاص

  ائتمان عام
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  :أھمیة الائتمان المصرفي وممیزاتھ.3

إن الائتمان المصرفي نشاط اقتصادي في غایة الأھمیة، لما لھ  :أھمیة الائتمان المصرفي.أ

من تأثیر متشابك ومتعدد الأبعاد على الاقتصاد القومي، فتوفیر الأموال یدیر عجلة الاقتصاد 

  .قوميویؤمن العمالة ویزید من طاقة الإنتاج والدخل ال

وتنبع الحاجة إلى الائتمان المصرفي نتیجة لعدم وجود توافق زمني بین تدفق الإیرادات داخل 

الاقتصاد وتدفق النفقات وقد أدى ھذا الوضع المستمر مع طبیعة حركة الاقتصاد دائما إلى وجود 

وحدات اقتصادیة لدیھا فائض في وقت ما ووحدات أخرى لدیھا عجز وھنا برز الائتمان 

وینھض بھذه . مصرفي كعنصر مھم لتنظیم العلاقة المتبادلة بین مؤسسات الاقتصاد الوطنيال

العملیة والاستمرار بھا وحدات النظام المصرفي المختلفة وعلى رأسھا البنوك التجاریة لــدورھا 

مقادیر تفوق ما یتوفر  على  إقراض أي قدرتھـا ؛الائتمان في تعبئة المدخرات ولقدرتھا في خلق

والبنوك المتخصصة التي  ،لدیھا من موارد، والبنك المركزي من خلال ائتمانھ غیر المباشر

توفر مواردھا المالیة وتمنحھا إلى القطاعات التي لدیھا عجز، ولھذا یأخذ النظام المصرفي شكل 

ھرم للتمویل الائتماني یقف في قمتھ البنك المركزي وفي طرفي قاعدتھ توجد المصارف 

والمتخصصة ، ویساعد ھذا الشكل الھرمي النظام المصرفي من توفیر وسائل الدفع التجاریة 

كما یعمل كمصدر للأموال المقتـرضة وینشـأ عن ذلك أن یخلق مطلوبات نقدیة تقابلھا من الجھة 

  .الأخرى موجودات مالیـة

 ىحیة وعلونجاح النظام المصرفي في ھذا یتوقف على مقدرتھ في توفیر وسائل دفع كافیة من نا

قدرتھ على اجتذاب الأموال ومنح الائتمان من ناحیة أخرى ، وضمن ھذا العمل یكون من 

اللازم على النظام المصرفي وسیاساتھ عموما والائتمانیة منھا بشكل خاص أن تتجھ في المقام 

الأول نحو التأثیر في حركة المدخرات المحلیة وتعبئة أكبر مقدار ممكن منھا ووضعھا في 

ة التنمیة الاقتصادیة من خلال عرض واستخدام الائتمان في إطار من الاستقرار الاقتصادي خدم

ن م والانكماش، وبشكل عام فإن أھمیة الائتمـاـومحاربة التقلبات الاقتصادیة من ناحیة التضخ

والتطور الاقتصادي والمصرفي إلى حد بعید حیث إن الطلب  المصرفي تتفاعل مع مرحلة النمو

  ئتمان المصرفي تحدده حاجات القطاعات الاقتصادیة إلى التمویل على الا
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ن الطلب على الائتمان المصرفي ھو طلب مشتق من حاجة القطاعات إلى أوھذا یعني . اللازم

التمویل، ولھذا كلما زادت عملیة التنمیة واتسع النشاط الاقتصادي كلما زادت الحاجة إلى 

  .الائتمان المصرفي 

ـى مـا سبق فإن الائتمان المصرفي یحقق لعملیة التنمیة الاقتصادیة جملة من المھــام بالإضافة إل

  :حیث

تصبح عملیة المفاضلة بین المصادر المالیة داخل الاقتصاد مقیدة، كما أن فوائض  ھبدون -

  .الوحدات الاقتصادیة المدخرة لا توجھ إلى الاستخدامات الأكثر إنتاجیة

عملیة إصدار النقود القانونیة فالبنك المركزي عندما یشرع في یستخدم كأساس لتنظیم  -

وضع سیاستھ للإصدار یضع في اعتباره حجم الائتمان المنتظر من النظام المصرفي في 

  .نطاق الخطط العامة

من قبل المقترضین إلـى زیادة حجم المعروض النقدي ولھذا فالائتمان  ھیؤدي سحب -

بعین الاعتبار عند تحدید حجم الإنفاق والقوة الشرائیة  المصرفي عامل مھم یجب أن یؤخذ

  .المتاحة داخل الاقتصاد

یعتبر أداة بید الدولة تستخدمھا في الرقابة على نشاط المشروعات وذلك من خلال  -

  .استخدامھا للأرصدة الائتمانیة المخصصة لھا

المصارف تعمل على  تأثیر مباشر على زیادة الادخار والحد من الاستھلاك وذلك لأن لھ -

  . تشجیع الأفراد على الادخار لتوفیر موارد للائتمان الذي یحد من الاستھلاك

ت المقترضة یمكن آیحقق الائتمان المصرفي مزایا عدیدة للمنش :مزایا الائتمان المصرفي.ب

  :إبرازھا فیما یلي

ھا من تجاوز یمكن الائتمان المصرفي المنشآت المختلفة وخاصة الصغیرة والحدیثة من -

صعوبات الحصول على ائتمان كافي بسبب ضعف الثقة في مركزھا الائتماني من وجھة نظر 

  .الجھات الممولة

  لا تتدخل البنوك التجاریة في مجالس إدارة المنشآت المقترضة، فھي لا تعتبر كمساھم -

  .ةأوبذلك تكون لمالكي المنشأة سیطرة كاملة على اتخاذ قرارات تسیر المنش
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توفر البنوك التجاریة تمویل بتكلفة اقل قیاسا بكلفة الاقتراض من الجھات المالیة الأخرى  -

  .خاصة فیما یتعلق بالقروض الطویلة والمتوسطة الأجل

توفر البنوك التجاریة ائتمان بأحجام و أجال مختلفة تتناسب مع الأغراض التي تقف وراءه،  -

نھ لا یمكن للبنك كثر فعالیة، لأأالقرض بصورة  مما یمكن المنشاة المقترضة من استعمال

یبدي نوعا  المطالبة بالتسدید قبل فترة الاستحقاق، وحتى في حالة تعذر التسدید فان المصرف

من المرونة في تأجیل السداد وعدم حجز الضمانات، مما یتیح الفرصة لاستمرار نشاط 

  .المنشاة وعدم إرباك سیولتھا

ة الوفاء بالقرض من الأموال الناجمة عن العملیات التشغیلیة یمكن للمنشات المقترض -

  .وبصورة تدریجیة

یعتبر الائتمان وسیلة مناسبة لتحویل استعمال راس المال من شخص لآخر مما یمكن من  -

تحویل المدخرات النقدیة إلى من یحتاجھا ویستطیع استغلالھا وھذا ما یؤدي إلى زیادة 

  ).س المالأربیحة ر(إنتاجیتھ 
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III .مخاطر الائتمان وأسالیب التحكم فیھا:  
  : وذلك من خلال المطالب التالیة و أسالیب التحكم فیھا مخاطر الائتمان العنصر نتناول في ھذا

  :تعریف مخاطر الائتمان المصرفي وأسباب نشوئھا .1

بین البنك وزبائنھ ترتبط  جمعإن طبیعة العلاقة التي ت :تعریف مخاطر الائتمان المصرفي.أ

ارتباطا وثیقا بمخاطر تنجم عن عملیة منح الائتمان، فتعدد وتنوع احتیاجات الزبائن التمویلیة 

من جھة، ونشاط البنك الذي یبحث عن أرباح مقابل تقدیم القروض من جھة أخرى یجعل من 

  .ھذه العملیة تخضع إلى مخاطر عدیدة

خسارة محتملة یتضرر من جرائھا المؤتمن ولا یواجھھا  "ویمكن تعریف خطر الائتمان بأنھ 

تقدیم الائتمان فحسب بل تستمر حتى  مانح الائتمان، ولا تتعلق بعملیةالمدین، لذلك فھي تصیب 

إنھاء عملیة تحصیل كامل المبلغ المتفق علیھ ویكون السبب الرئیسي فیھا المدین بسبب عدم 

       . 1"رض وفوائدهالتزامھ واستطاعتھ وقیامھ برد أصل الق

وبھذا فإن خطر منح الائتمان ھو تعبیر عن المخاطرة الناجمة من احتمال عدم استطاعة العمیل 

فكل عملیة اقتراض تتضمن  ھداتسدید مبلغ القرض واحتمال تحقیق الخسارة نتیجة ذلك، وتبعا ل

أجیل الدفع والوعد بھ درجة معینة من المخاطر الائتمانیة لان الائتمان في كل الأحیان یتضمن ت

  . في المستقبل

  :2في ھایمكن حصر أھم و:أسباب نشوء مخاطر الائتمان المصرفي.ب

  .عدم التطابق المعلوماتي بین البنك والعمیل -

  . عدم التزام المقترض بأخلاقیات عقد الاتفاق المبرم مع البنك -

  .اتسام أداء الجھاز المصرفي بالتسرع والمنافسة غیر الرشیدة -

العجز في الإطارات الفنیة والإداریة المؤھلة مما یفتح المجال أمام ارتكاب الأخطاء عند  -

  .اتخاذ القرارات الائتمانیة

  رى في بعض الدول مما أدى إلى عجز المؤسسات ـدم توافر المؤسسات المالیة الأخـع -
  

                                                        
  .211-210ي، مرجع سابق، ص ص حمزة محمود الزبيد -1
  .62،ص2001، دون دار نشر، مصر، الديون المتعثرة والائتمان الهاربأحمد غنيم،  -2
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الأموال في المصرفیة القائمة عن استیعاب التمویلات المطلوبة ولجوئھا إلى توظیف 

  .مسارات غیر اقتصادیة

دولة إلى ھزات اقتصادیة قد تؤثر في النھایة على نشاط العمیل أو التعرض اقتصاد  -

  .البنك في حد ذاتھ

  :أنواع مخاطر الائتمان. 2
ددت الأخطار التي تتعرض لھا القروض فھي على نوعین، منھا ما یتسبب فیھ العمیل ـمھما تع 

ھا ما لا علاقة لھ بالعمیل ولا بالمؤسسة المقترضة وتسمـى بالأخطار ار خاصة ومنـوتسمى أخط

  .ھـالعامة، ویضاف إلى ھذین القسمین المخاطر الناتجة عن أخطار البنك نفس

ترتبط ھذه المخاطر بالعمیل أو النشاط الذي ینتمي إلیھا وتنقسم بدورھا  :اطر الخاصةـالمخ.أ 

   :إلى

ھذه المخاطر بالعناصر الرئیسیة المتعلقة بالجدارة الائتمانیة  وترتبط: مخاطر متعلقة بالعمیل -

للعمیل مثل أھلیتھ وسمعتھ ونزاھتھ والتزامھ بالوفاء بحقوق الآخرین المتعاملین معھ في مجال 

نشاطھ وسلوكیاتھ الأخلاقیة فقد یفقد العمیل أھلیتھ كما قد یھدر سمعتھ الشخصیة نتیجة سلوكیات 

  .1وكھ الشخصي بعد تحصلھ على القرضاجتماعیة طرأت على سل

فمن العملاء من ھم قادرین على سداد مدیونیاتھم ومع ذلك یتھربون من سدادھا بل لا یمانعون 

بعض  من بعض التصرفات السیئة أمن الدخول مع البنك في منازعات قضائیة وھكذا تنش

  .2العملاء تضر بالبنك وتشكل لھ خطورة

رضة لمخاطر عدم السداد نتیجة لتدھور المركز المالي لطالب كما قد یكون البنك التجاري ع

الائتمان أو تدھور الكفاءة الإداریة في إدارة العمیل لنشاطھ، مما یؤدي إلى عدم الاستغلال 

الكفء للأموال المقترضة وبالتالي تراجع القدرة الإنتاجیة وجودة المنتجات التي یتخصص 

  . 3اسات و أسالیب الإنتاج المتبعةالعمیل في تقدیمھا، نتیجة خلل في سی
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ترتبط ھذه المخاطر بالنشاط الذي ینتمي إلیھ : المقترض ھیزاول ذيمخاطر مرتبطة بالنشاط ال -

العمیل، وھي مخاطر مختلفة من نشاط إلى آخر ففي الإنتاج الزراعـي ھناك مخاطر الظروف 

ر تتعلق بعدم توفر المواد الخام المناخیة القاسیة وفي الإنتاج الصناعي بشكل عام ھناك أخطا

  .للإنتاج أو تغیر أذواق المستھلكین أو دخول منافسین جدد

ویقصد بھا المخاطر التي تتعرض لھا القروض بصرف النظر عن  :المخــاطر العامة. ب

  :يطبیعة وظروف المنشأة المقترضة ویمكن جمعھا ف
الفائدة في المستقبل، فإذا ارتفعت أسعار ویقصد بھا احتمال تقلب أسعار  :مخاطر أسعار الفائدة -

الفائدة عن المعدل المتفق علیھ، أصبح عائد البنك التجاري أقل من عائد السوق على الاستثمار، 

ھذا إذا ما كانت قروض طویلة الأجل، أما إذا كانت قروض قصیرة الأجل فإن درجة الخطر 

یمكن للبنك التجاري استثمار أموالھ  تكون أقل حیث إذا كان ھناك ارتفاع معدلات الفائدة قد

  .1بمعدلات فائدة مرتفعة والعكس في حالة انخفاض معدلات الفائدة

إن تعرض البلاد للتضخم بعد أن تم الاتفاق بین البنك والعمیل على القرض :مخاطر التضخم  -

لى سوف یترتب عن ذلك انخفاض القوة الشرائیة لأصل القرض و الفوائد وھذا ینعكس سلبا ع

  .البنك نتیجة لتزعزع المركز المالي للعمیل 

  أزمات و وھي المخاطر الناشئة عن تعرض الاقتصاد إلى ھزات:مخاطر الدورات التجاریة -

  .التزامات  تؤثر سلبا على نشاط المنشأة المقترضة وعلى مقدرتھا على الوفاء بما علیھا من

لنظام الاقتصادي والسیاسي أو وقوع إن التغیرات الجوھریة الحاصلة في ا :مخاطر السوق -

أحداث على المستوى المحلي أو العالمي، لھ الأثر الكبیر على العلاقات الائتمانیة القائمة بین 

البنك وعملائھ، فمتى كانت لتلك التغیرات أثار إیجابیة على نتائج نشاط منشأة الأعمال أمكن 

فقد یؤثر على مقدرتھا على الوفاء بالدین  استرجاع ما قدمھ البنك من قیم، أما إذا كانت سلبیة

  .2الشيء الذي یجعل البنك عرضة لخطر عدم التسدید من طرف ھؤلاء نتیجة عجزھم 

إن البنك أثناء قیامھ بعملیات منح الائتمان یكون عرضة : المخاطر الناتجة عن البنك نفسھ.ج

  القرض أو من تلقیھ  رف طالبـللأخطاء المرتكبة أثناء تحلیلھ للبیانات المقدمة من ط
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مخاطر ناتجة عن البنك   مخاطر خاصة   مخاطر عامة

  .للضمانات المقدمة، أو ما یمكن أن یقع فیھ أثناء متابعة للقرض الممنوح

  :ومن بین الأسباب التي تعرض البنك لمثل ھذه الأخطار

   .قلـة خبرة الموظفین في الاستفسار عـن العمیل، وإجراء التحلیلات الأزمة للقوائم المالیة -

 المصالحءات الرقابیة وعدم توافر قنوات اتصال جیدة بین ضعف نظم العمل الداخلیة والإجرا -

  .المختلفة داخل البنك وتداخلھـا ممـا یؤثر سلبا على اتخاذ القرار الائتماني ومتابعتھ

  :مختلف أنواع المخاطر الائتمانیة في الشكل التالي  جمعویمكن 

  

  ريأنواع مخاطر الائتمان التي یتعرض لھا البنك التجا): 2(الشكل رقم
  

  مخاطر الائتمان

  

   

  

  
  
  
  
  
  

  .من إعداد الطالب :المصدر

  

 

  

  
  

مخاطر مرتبطة 
  بالعمیل

مخاطر مرتبطة بنشاط 
  لعميلا

  مخاطر أسعار الفائدة

  خمتضمخاطر ال

  مخاطر السوق

مخاطر الدورات 
  التجاریة

مخاطر ناتجة عن كفاءة 
  الموظفین

مخاطر ناتجة عن طرق 
  التسییر
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  :أسالیب التحكم في مخاطر منح الائتمان .3

بعد قیام البنك بعملیة تقدیر المخاطرة وتحدید مصدرھا یسعى جاھدا للتحكم فیھا وذلك باتباع 

تلك المخاطر وتختلف قدرة البنك على التحكم في بعض الإجراءات الوقائیة، لحمایة البنك من 

  .ھذه المخاطر باختلاف نوع المخاطر نفسھا

للتحكم في المخاطر الخاصة یتبع البنك مجموعة من : التحكم في المخاطر الخاصة.أ

  :الإجراءات یمكن جمعھا فیما یلي
حق  وذلك بوضع شرط في العقد ینص على انھ من :وضع قیود على تصرفات المقترض -

البنك وضع قیود على تصرفات المقترض في المستقبل إذا كانت ھناك حاجة إلى ذلك ومن أمثلة 

ة الحصول على قروض أھذه القیود ضرورة الحصول على موافقة البنك إذا ما قررت المنش

  یشترطإضافیة في المستقبل إذا ما أرادت تنفیذ خطـة استثماریــة جدیدة، كما قد 

وط حجم ودائع العمیل عن حد معین وقد یضیف شرطا آخر ینص على أن البنك كذلك عدم ھب

مخالفة العمیل لأي شرط من شروط الاتفاق یعني حق البنك في إلزامھ بسداد القرض وفوائده 

  .1فور وقوع المخالفة

یمكن للبنك أن یشترط على العمیل إحضار طرف  :إدخال طرف ثالث كضامن في الاتفاق -

ع على الاتفاق، كأجراء إضافي لضمان تسدید القرض، حیث یمكن للبنك ثالث من اجل التوقی

  .الرجوع إلیھ إذا ما فشل العمیل في سداد القرض وفوائده

وذلك عن طریق المساھمة بجزء من القروض بالتعاون مع بنوك  :اقتسام المخاطر مع الغیر -

ة أخرى للمشاركة في ومؤسسات أخرى حیث یمكن للبنك الاتفاق مع بنك آخر أو مؤسسة مالی

تمویل القرض بحیث یقتسمان الربح أو الخسارة وذلك في حالة القروض الضخمة والتي قد تؤثر 

، ومن ثم یتقاسم البنك مخاطر القروض مع بنوك ومنشات مصرفیة 2على البنك بدرجة كبیرة

  .أخرى بدلا من تحملھا بمفرده في حالة عجز المقترض بالوفاء بالتزاماتھ

  
  

یمكن للبنك أن یشترط سداد أصل القرض :شروط خاصة لسداد اصل القرض والفوائدوضع  -

على دفعات شھریة أو سنویة حسب الأحوال، كما قد یشترط سداد الفوائد مقدما خصم لقیمة 
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القرض، والغرض من ذلك ھو تعجیل حصول البنك على مستحقاتھ قبل تعرض العمیل لظروف 

وبالطبع مازال أمام البنك فرصة لتجنب . على السداد غیر متوقعة قد تؤثر على مقدرتھ 

  . 1المخاطر كلیة وذلك برفض طلب العمیل

قد یرى البنك مطالبة المقترض بتقدیم بعض الضمانات لتدعیم مركزه  :الحصول على ضمان -

مقدرة العمیل على تحقیق الربح ونجاحھ في أعمالھ إلا أن  من المالي فقد یتبین انھ على الرغم

مالھ غیر متناسب مع نشاطھ ومن ثم یشترط البنك أن یقدم العمیل ضمانا متناسب مع مبلغ  راس

  .القرض

 فالأصل في أي قرض مصرفي ،وفي الواقع القروض المصرفیة نادرا ما تكون دون ضمان

ینبغي أن یكون بضمان، خاصة إذا كان ھذا القرض من النوع الطویل أو المتوسط المدى 

وبما أن منح . في حكم وتقدیر الصیرفيكبیرا بالأحرى إذا كان الخطر الحجم الكبیر أو و

الائتمان لا یقتصر فقط على القیام بدراسة وتحلیل وثائق المؤسسة وقراءة أرقامھا و إنما یتمثل 

  .أیضا في طلب أشیاء ملموسة وذات قیمة كضمان قبل منحھ

جھة مختلف الأخطار المرتبطة ونظرا للأھمیة الكبرى التي تلعبھا الضمانات كأداة لموا 

زھا ابالقرض لابد على البنك أن یراعي بعض الاعتبارات المھمة في الضمان والتي یمكن أبر

  : فیما یلي 

إن أول مشكلة یصطدم بھا البنك عندما یقدم على طلب ضمان من المؤسسة  :قیمة الضمان -

فإن البنوك تسعى جاھدة من التي ترید أن تقترض منھ ھي ما قیمة ھذا الضمان ؟ ورغم ذلك 

 -قیمة الضمان-أجل تجنب الخطأ في تقدیر قیمة الضمان نسبة لقیمة القرض الممنوح ،باعتباره 

أمر ھام ونسبي في ذات الوقت، فھو أمر ھام لأنھ یضع البنك في مأمن ضد الأخطار المحتملة، 

في المستقبل وھي  وھو أمر نسبي لأن ھذه القیمة من المحتمل أن تعتریھا بعض التغیرات

  .2بحوزة البنك
   

  

كما أن مشكلة أخرى تواجھ البنك في قضیة الضمانات و تتعلق بالكیفیات  :اختیار الضمانات -

المتبعة في اختیار ھذه الضمانات، و في الحقیقة لقد سمحت التجارب البنكیة والعرف البنكي 
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وتتركز ھذه الصیغ بالخصوص المتولد عنھا إلى خلق عادات وصیغ لاختیار ھذه الضمانات، 

على الربط ما بین أشكال الضمانات المطلوبة ومدة القرض الموجھة لتغطیتھ، إذ تختلف 

الضمانات المطلوبة لتغطیة القروض القصیرة الأجل عن تلك الضمانات المطلوبة لتغطیة 

  .1القروض المتوسطة والطویلة الأجل

  :التحكم في المخاطر العامة.ب
تظھر مخاطر ارتفاع أسعار الفائدة في المستقبل  :اطر تغیر أسعار الفائدةالتحكم في مخ -

  بوضوح بالنسبة للقروض ذات الآجال الطویلة ویمكن التغلب على ھذه المخاطر بالاتفاق مع 

العمیل على استبدال القرض الطویل الأجل الذي یطلبھ بقرض قصیر الأجل یتحدد لعدة مرات 

كما یمكن للبنك أیضا أن یتفق . ائدة السائد في السوق عند تجدید العقدوبسعر فائدة یعادل سعر الف

مع العمیل على تعویم سعر الفائدة أي أنھ یتفق مع العمیل على سعر فائدة متحرك، حیث یتم 

ربط سعر الفائدة على القرض بمعدل آخر مثل الحد الأقصى لمعدل الفائدة الذي یحدده البنك 

الودائع أو معدل فائدة على نوع معین من الأوراق المالیة فإذا المركزي على نوع معین من 

ارتفع الحد الأقصى المقرر على تلك الودائع یتم رفع معدل الفائدة على القرض بنفس النسبة 

وعلى عكس مخاطر ارتفاع . وتخفیض سعر الفائدة إذا ما انخفضت أسعار الفائدة المتفق علیھا

اض أسعار الفائدة بالقروض القصیرة الأجل، وفي ھذه الحالة أسعار الفائدة ترتبط مخاطر انخف

من الأفضل للبنك أن یتحول إلى القروض طویلة الأجل واستثمار الجانب الأكبر من الموارد 

المتاحة فیھا، وإن كان ھذا الأسلوب  للتحكم في المخاطر یتوقف على دقة التنبؤات الخاصة في 

  . 2ارتفاع وانخفاض معدلات الفائدة

ر التضخم جزئیا بالاتفاق مع العمیل على ـیمكن تجنب مخاط :مـالتحكم في مخاطر التضخ -

كما یمكن تجنب جزء من المخاطر إذا  ،سداد الفائدة مقدما أو سداد قیمة القرض على دفعات

  وافق العمیل على تعویم سعر الفائدة فإذا ما تعرضت البلاد إلى موجة من التضخم فسوف 
  

الفائدة في السوق بصفة عامة وترتفع معھا معدلات الفائدة على القرض الأمر ترتفع معدلات 

  .3الشرائیة لتلك الفوائد ةالذي یحمي البنك من انخفاض القو
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یمكن التغلب على ھذه  :ومخاطر السوق التجاریة اتكم في المخاطر المتعلقة بالدورالتح -

ن یطلب البنك من العمیل أالمخاطر كالمقترحة بشأن المخاطر باستخدام بعض وسائل الوقایة 

تقدیم بعض الرھونات أو أن یطلب توقیع طرف ثالث على الاتفاق كضامن لسداد مستحقات 

  .البنك

إن البنك بصفتھ المسؤول الأول على منح  :التحكم في المخاطر الناجمة عن البنك. ج

والتي یمكن إبراز  مؤشرات أساسیة تتعلق بھ الائتمان لعملائھ ھو مطالب بمراعاة مجموعة

  :أھمھا في ما یلي

 المتعلقة بالجانب یتجنب الأخطارلكي یمكن للبنك أن  :تطویر أنظمة الرقابة الداخلیة للبنك -

الإداري والمحاسبي یجب علیھ أن یدعم و یطور أجھزة الرقابة الداخلیة حتى یتمكن من اكتشاف 

  .1التي تمكنھ من تجنب الوقوع فیھا م اتخاذ الإجراءات المناسبةثھا ومن نالأخطاء في آوا

ینبغي على البنك تكوین العنصر البشري المتخصص في النشاط  :تكوین العنصر البشري -

المصرفي لتجنب الأخطار الناتجة عن ارتكاب الأخطاء، كما یجب تكوین إطارات قادرة على 

ضرورة تكوین العنصر بالإضافة إلى  ،الأحوال الاقتصادیة المحلیة والدولیة التنبؤ بمستقبل

  :البشري ھناك إجراءات أخرى یجب مراعاتھا في العمل المصرفي وھي 

   .تجزئة العمل على مراحل وعدم تركیز مسؤولیة إنجاز عملیة كاملة في ید شخص واحد -  

  .وضع تنظیم داخلي على نحو یمكن من اكتشاف أي خطأ أو تلاعب بطریقة تلقائیة -  

  :في المخاطرأسالیب أخرى للتحكم .د
بالإضافة إلى الأسالیب التي تم ذكرھا للتحكم في مخاطر منح الائتمان ھناك أسالیب أخرى یمكن 

  :2للبنك استعمالھا للحد من المخاطر وھي
  

  

تجنبا لما یمكن أن یحدث من أخطار فیما یتعلق بتركز نشاطات  :التعامل  مع عدة متعاملین -

ن،فانھ یلجأ إلى توزیع عملیاتھ على عدد غیر محدود والمصرف مع عدد محدود من المتعاملی

من المتعاملین حتى إذا وقع ما لم یكن في الحسبان من عسر أو إفلاس لأحد المتعاملین أو 

  .بعضھم فان البنك یمكن لھ أن یتجاوز ذلك دون عناء كبیر

                                                        
  .56بوعتروس عبد الحق، مرجع سابق،ص  -1
  .56- 55نفس المرجع،ص ص  -2
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عات یلجأ البنك إلى توزیع أموالھ على نشاطات وقطا :تمویل أنشطة وقطاعات مختلفة -

مختلفة تجنبا لما یمكن أن یحدث من أزمات أو ركود في أحد القطاعات دون غیرھا، حتى یمكن 

  .معین بأرباح  نشاط أو قطاع آخر  لھ أن یعوض الخسائر الناجمة عن أزمات نشاط أو قطاع

یعتبر التأمین على القروض الممنوحة للمتعاملین إحدى الوسائل الھامة  :التأمین على القروض -

تجنب خطر عدم التسدید، حیث یلزم البنك متعاملیھ بالتامین حتى یتمكن من استرداد ما أمكن ل

  .في حالة تحقق الخطر

ینبغي على البنك العمل على استخدام الأسالیب  :استخدام أسالیب التكنولوجیا المعاصرة -

با لخطر التكنولوجیة المعاصرة في مجال النشاط المصرفي وفي مجال الإقراض خاصة، تجن

  .عدم التسدید

  

  

  

  

  

   

                                                         

    

 

 

 
  

  :خـلاصـة
تقوم البنوك بالعدید من الوظائف والعملیات، منھا التقلیدیة وأخرى حدیثة معتمدة في ذلك على 

  .اتیةذارد مختلفة منھا الذاتیة وغیر المو

، فھو یشكل لتجاریةمنح الائتمان ھو النشاط الرئیسي للبنوك اومن خلال دراستنا تبین لنا أن 

ا قد یتسبب في إفلاسھ نتیجة للأخطار التي یتعرض ـق المصدر الأساسي لربح البنك كمـبح
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ر ـوي على نوع من المخاطر باعتبار أن الخطـلھا، لأن الائتمان مھما اختلفت أنواعھ ینط

 ةـاستبعاد إمكانیوال إلغاؤه بصفة نھائیة أو ـلأحعنصر ملازما للقرض لا یمكن بأي حال من ا

رداده إلا أن ذلك لا یعني عدم ـال استـرة انتظار قبل حلول آجـحدوثھ مادامت ھناك فت

 .               م فیھـببعض الإجراءات التي تمكنھ من التحك البنك القیاممواجھتھ بل یتعین على 
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   :تمھید

تستمد البنوك التجاریة معظم أرباحھا من الفوائد الناتجة عن منح القروض وتعتمد في ذلك علѧى 

، حیѧث تمѧنح ھѧذه الأمѧوال العمѧلاءمѧن طѧرف  اموارد الغیر، والمتمثلة في الأموال المودعة لدیھ

طلقة، إذ أنھѧا للبنوك القدرة على التوسع في الائتمان، لكن قدرة البنوك التجاریة في ذلك لیست م

تخضع لمراقبة خارجیة یفرضھا البنك المركزي بھدف التحكم في حجѧم الائتمѧان المصѧرفي بمѧا 

اخلیѧة یضѧعھا البنѧك التجѧاري یخدم أھداف التنمیة الاقتصادیة، كما تخضѧع لإجѧراءات وقѧوانین د

  . منھ تجنب مخاطر عدم التسدید ةمحاول

التجاري في التوسع في منح الائتمان سنخصѧص  وسعیا منا لإلقاء الضوء على مدى حریة البنك

ھذا الفصل لدراسة مختلف الضوابط الحاكمة لعملیة منح الائتمان في البنوك التجاریة، وذلك من 

  :التالیة عناصرخلال ال

  .نتناول فیھ ضوابط منح الائتمان الخارجیة : الأول العنصر

            . نتناول فیھ ضوابط الائتمان الداخلیة: الثاني العنصر

  .نتناول فیھ كیفیة إدارة ھذه الضوابط من طرف البنك التجاري :الثالث العنصر
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I. ضوابط الائتمان الخارجیة:  
تلك الضوابط التي تفرض على البنك التجاري من طرف البنك المركزي باعتباره المسؤول  يوھ

دوات التي یستعملھا البنك المركزي عن مراقبة الائتمان المصرفي، وبعبارة أخرى ھي تلك الأ

  .لمراقبة الائتمان الممنوح من طرف البنوك التجاریة

إلى أھمیة رقابة البنك المركزي للائتمان  أولالأدوات لا بأس أن نتعرض  وقبل التطرق إلى ھذه ا

المصرفي ثم التطرق إلى مختلف أدوات الرقابة وفي الأخیر سنتعرض إلى عنصر استقلالیة 

المركزي حتى نوضح  سبب حصرنا للضوابط الائتمان الخارجیة على رقابة البنك البنك 

  .    المركزي

  :أھمیة رقابة البنك المركزي للائتمان المصرفي .1 
یعتبر النظام المالي الآن بمثابة المركز العصبي للأمم الحدیثة الذي لا یتصور وجودھا بدونھ ولا  

سلیمة لھا،  وإدارةحتاج ھذا النظام إلى سیاسة نقدیة سلیمة تتصور سلامتھا إلا بسلامتھ، وكما ی

فھو یحتاج إلى جھاز مالي ومصرفي سلیم، ومن ثمة كان من الطبیعي مراقبة عمل البنوك 

  .التجاریة باعتبارھا أھم مؤسسات الجھاز المصرفي 

بسلامة وكفاءة  وھناك العدید من الأسباب التي تفسر اھتمام المسؤولین عن إدارة السیاسة النقدیة

  :  1الجھاز المصرفي من أھمھا

في  اقد تتسبب البنوك المتعثرة في تھدید تكاملیة نظام المدفوعات الذي یلعب دورا جوھری  -

  .تنفیذ السیاسة النقدیة

إن ارتفاع نسبة القروض الردیئة في الجھاز المصرفي المتعثر غالبا ما  تؤدي إلى ارتفاع   -

بالتالي ارتفاع أسعار الإقراض في المدى القصیر على الأقل، الأمر ھوامش أسعار الفائدة، و

الذي یؤدي إلى الحد من دور الوساطة وإضعاف إمكانیة التحكم النقدي بالإضافة إلى تأثر قدرة 

البنوك على زیادة الإقراض إلى المستویات المطلوبة في حالة الرغبة في التوسع النقدي 

 .ةبالعبء المستمر للقروض الردیئ
  

 

  

  

                                                        
  .263، ص2003، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية،مبادئ الاقتصاد النقدييدار، أسامة الفولي، محمد دو  -1
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یؤثر الجھاز المصرفي المتعثر على توزیع الموارد، فالاضطرار لمد أو إعادة تمویل  -

مواعید استحقاقھا یؤدي إلى تقیید إمكانیة الإقراض لمقترضین جدد ویفقد  مرتالقروض التي 

  .بالتالي خاصیتھ التجددیة

لحیاة الاقتصادیة، جعلت البنك إن الأھمیـة التـي تحتلھا السیاسة النقدیـة في التأثیر على مجرى ا

المركزي یقوم بالإشراف مع الحكومة في وضع أھداف ھذه السیاسة وتدبیر الوسائل اللازمة 

  .لتحقیقھا

فكما سبق ورأینا للبنوك التجاریة القدرة على خلق الائتمان وھي بھذا تؤثر في عرض النقود مما 

كن بحال من الأحوال أن تترك البنوك یكون لھ أثار على سیر النشاط الاقتصادي، لذا لا یم

التجاریة بمفردھا تتبع السیاسة الائتمانیة التي تشاء لأن توسعھا في منح الائتمان قد لا یكون 

موافق وملائم لطبیعة الظروف الاقتصادیة السائدة، ومن ھنا یتدخل البنك المركزي بالحد من 

ركزي ضرورة توسع البنوك التجاریة في وكذلك الأمر إذا رأى البنك الم التوسع في الائتمان،

  . 1منح الائتمان

والواقع إن ھدف السیاسة النقدیة التي یرمي البنك المركزي إلى تحقیقھا، لا یختلف في الأساس 

ن السیاسة النقدیة فرع من فروع أعن الأھداف الاقتصادیة العامة التي تضعھا الدولة باعتبار 

  : مة أھداف السیاسة الاقتصادیةالسیاسة الاقتصادیة، و نجد في مقد

  .تحقیق التنمیة الاقتصادیة على كافة المستویات القطاعیة والإقلیمیة والقومیة  -

  .التوظیف الكامل للموارد الاقتصادیة المادیة والبشریة  -

  .تحقیق الاستقرار السعري لا سیما في الفترة القصیرة  -

  :المصرفيوسائل البنك المركزي في تحقیق مراقبة الائتمان .2
یلجأ البنك المركزي إلى وسائل وأدوات عدیدة لمراقبة عرض واستخدام الائتمان من طرف  

البنوك التجاریة، ویجب أن لا یغیب عن البال أن فاعلیة ھذه الوسائل و أسس تنفیذھا تختلف من 

سلوب غیر مباشرة وفقا للأ بلد إلى آخر، ویمكن تقسیم ھذه الوسائل إلى أدوات مباشرة وأدوات

  .الذي یتبعھ البنك المركزي للتحكم في حجم الائتمان
  

                                                        
  .72-71، ص ص 2003، كلية التجارة الإسكندرية،اقتصاديات النقود والبنوكعبد الرحمن يسري أحمد،  - 1
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تمكن ھذه الأدوات  البنك المركزي من التحكم في حجم الائتمان  :الأدوات غیر المباشرة .أ

مراعاة لقوى العرض والطلب في السوق وتسمــح  أكثربصورة غیر مباشرة، وتتمیز  بكونھا 

  :، ومن بین أھم ھذه الأدوات1للبنوك من ثم بقدر من الحركة والمناورة

وھو عبارة عن سعر الفائدة أو الثمن الذي یتقاضاه البنك المركزي مقابل  :سعر إعادة الخصم -

  .2تقدیم القروض وخصم الأوراق التجاریة المقدمة من طرف البنوك التجاریة

دة الخصم ول من بین كیفیة استعمال معدل إعاأ"    H.Thorton"ویعتبر الاقتصادي الإنجلیزي 

القدم ابتداء من  ذفي الاعتماد على ھذه السیاسة من ، ومن ثم بدأ بنك إنجلترا3في مراقبة القرض

  . 1839عام 

 عندما یرید البنك المركزي أن یؤثر على حجم الائتمان فانھ : اثر سیاسة سعر إعادة الخصم

عن المستوى المطلوب  یقوم بتغییر معدل إعادة الخصم، فإذا ما لاحظ أن حجم الائتمان قد زاد

یقوم برفع  ھفان للنشاط الاقتصادي ونتیجة لذلك أخذت تظھر بوادر التضخم النقدي في الاقتصاد

سعر إعادة الخصم؛ بمعنى انھ یقرر زیادة تكلفة حصول البنوك التجاریة على الائتمان منھ وذلك 

إلى رفع أسعار الفائدة  ھنا تضطر البنوك التجاریة بدورھا نعامة، مفي إطار سیاسة انكماشیة 

جم وسعر الخصم بالنسبة للمتعاملین معھا، و ھذا ما یدفع ھؤلاء المتعاملین إلى التقلیل من ح

الحد من اقتراضھم من ھذه البنوك وھكذا یكون  االبنوك، وأیض دىأوراقھم التجاریة المخصومة ل

    .     البنك المركزي قد حد من القدرة الاقراضیة للبنوك التجاریة

أما إذا لاحظ البنك المركزي حاجة النشاط الاقتصادي إلى ائتمان إضافي فإنھ یقوم بتخفیض سعر 

إعادة الخصم مما یؤدي إلى عكس النتائج السابقة وذلك في إطار سیاسة توسعیة نظرا لما تسببھ 

  .الاقتصادمن زیادة كمیة النقود في 

  ة أن فاعلیة ھذه السیاسة بصفة عامة یجب الإشارة في البدای: فعالیة سیاسة سعر الخصم

تستدعي أن لا تكون ھناك مصادرا أخرى للسیولة أو الائتمان بخلاف البنك المركزي من شأنھا 

  .أن تقلل من أھمیة القروض الأخیرة وتكلفة ھذه القروض 
  

  

 

                                                        
  .  256محمد دويدار، أسامة الفولي، مرجع سابق ، ص -1
  .44،ص 1992، دار الهدى، الجزائر، العملاتأسعار صرف مروان عطون،  - 2

3-Rymand barre, Economie Politique ,Presses Universitaire de France, Themis, 6eme  Editions 1970 , P 393.  
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 تلكلقد لاقت ھذه السیاسة نجاحا في القرن التاسع عشر، أما في الوقت الحاضر فلم تعد لھا 

توفر السیولة  و التجـربة العملیة أنھ على الرغـم من انخفاض أسعار الفائدة ثتحیث أثب ،الأھمیة

لدى المصارف التجاریة فإن رجال الأعمال لا یقبلون على الاقتراض في فترات الأزمات وفي 

مثل ھذه الأوضاع لا یمكن لسیاسة سعر الخصم أن تؤثر بأي شيء على حجم الائتمان الممنوح 

  .ن طرف البنوك التجاریةم

كما أن زیادة نفقة القرض عن طریق رفع سعر إعادة الخصم قد یؤثر على الطلب على الائتمان 

وما دام  ،من جانب القطاع غیر البنكي، باعتبار ھذه النفقة تمثل جزءا ضئیلا من نفقة الإنتاج ككل

ار السلع التي ینتجھا فإن یستطیع أن یعوض ھذه الزیادة عن طریق رفع الإنتاجیة أو رفع أسع

المشروعات لا تحجم عن طلب الائتمان وبالتالي لن تكون لسیاسة سعر إعادة الخصم أي أثر على 

  .1القدرة الاقراضیة للبنوك التجاریة

وتجدر الإشارة أیضا إلى أن نجاح ھذه السیاسة یتوقف على مدى تطور واتساع السوق النقدي أي 

ریة كأداة ائتمان وھذا ما تفتقر إلیھ البلدان النامیة مما یدل على مدى التعامل بالأوراق التجا

  .2محدودیة ھذه الأداة بالنسبة لھذه الدول

تنص القوانین المصرفیة على ضرورة احتفاظ البنك التجاري برصید : الاحتیاطي الإجباري  -

ثل حد أدنى لما یجب نقدي لدى البنك المركزي كنسبة معینة من رصید الودائع لدیھ، ھذه النسبة تم

  .على البنك التجاري الاحتفاظ بھ من نقد مقابل ودائعھ 

تقدیم  تجاري على خلق الودائع ومن ثم  مقدرة البنك ال تتناسب: أثر سیاسة الاحتیاطي الإجباري

عكسیا مع النسبة القانونیة للاحتیاطي الإجباري إذا أراد البنك المركزي أن یحد أو  اتناسبالائتمان 

 یعمد إلى رفع حجم الاحتیاطي فإنھ ض من حجم الائتمان الذي تقدمھ البنوك التجاریة،یخف

الإجباري مما یؤدي إلى انخفاض الطاقة الاستثماریة المتاحة للبنوك، بل قد یضطر بعضھا إلى 

رغبة في ) بیع أوراق مالیة أو الإحجام عن تجدید بعض القروض(تصفیة جزء من استثماراتھ

 رأى البنك  أما إذا، القانونيالاحتیاطي ائلة تكفي لمواجھة الزیادة المطلوبة في توفیر أموال س

  نسبة الاحتیاطي إلى تخفیض یعمد فإنھ  المصرفي زیادة الائتمان المركزي ضرورة

  

  

                                                        
  .143، ص 1999، دار الجامعة الجديدة للنشر، الإسكندرية،النقود والمصارف والائتمانمصطفى رشدي شيحة،  -1
  .109،108،ص ص 1997،دار الأنيس ،ليبيا ،  النقود والمصارف والنظرية النقديةي الدليمي، خالد عل - 2
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  .ومن ثم زیادة الطاقة الاقتراضیة للبنوك التجاریة  القانوني

 فعالیة سیاسة الاحتیاطي القانوني :اة مناسبة في البلدان التي تتصف الأسواق تعد ھذه الأد

یجیة أساسھ للتحكم في عرض النقدیة لدیھا بالضیق ،ورغم فعالیة تعدیل نسبة الاحتیاطي كاسترات

  :1، إلا أنھ ھناك انتقادات توجھ إلیھا النقود

ذا ما أنھا تؤثر في كافة البنوك أیا كـان حجمھـا، إذ لا تفرق بین البنوك الكبیرة والصغیرة، وھ -

یجعل البنوك الصغیرة أكثر تأثرا بھذه الآلیة ،ولتجنب ذلك تفرض بعض الدول نسب تصاعدیة 

طبقا لحجم الودائع مما یعطي میزة نسبیة للبنوك الصغیرة، كما أن بعض الدول تجعل البنوك 

تحصل على سعر فائدة على ما تحتفظ بھ من أرصدة لدى البنك المركزي، كما قد تفرض نسبة 

ة للاحتیاطي تبعا لنوع الودائع ،كأن تقل النسبة في حالة الودائع لأجل نظرا  لتمتعھا مختلف

  .بالاستقرار 

في حالة وجود فائض سیولة كبیر لدى البنوك التجاریة فإن رفع النسبة أو تخفیضھا لا یؤثر  -

  .على القدرة الائتمانیة للبنوك التجاریة 

ر یجنبھا أثر التغییر في نسبة الاحتیاطي الإجباري كأن قد تلجأ البنوك التجاریة إلى سلوك آخ -

  .تقوم بطرح سندات للبیع
تعتبر السوق المفتوحة إحدى الوسائل التقلیدیة التي اتبعتھا البنوك : سیاسة السوق المفتوحة  -

  .المركزیة للتأثیر على حجم وكمیة النقود 

  المالیة في بیع أو شراء الأوراق ویقصد بعملیات السوق المفتوحة دخول البنك المركزي طرفا

  .2عملائھـا ، وعادة ما یكون الطرف الثاني البنوك التجاریة أوالتي تصدرھا الحكومة

وقد اكتشف أثر سیاسة السوق المفتوحة في التأثیر على قدرة البنوك التجاریة على منح الائتمان 

اة للرقابة على الائتمان، منذ عام في الولایات المتحدة الأمریكیة، وبالتالي أمكن استخدامھا كأد

أخذت ھذه السیاسة تحتل المقام الأول من بین الأدوات  الفنیة التي تتكون منھا السیاسة  1923

  .3النقدیة
  

  

                                                        
  لتتضمنها بعد ذلك كافة التشريعات المصرفية الحديثة  1936ثم استخدمها لأول مرة عام  1933أول من تبنى هذه الأداة هو البنك الاحتياطي الفدرالي الأمريكي عام،.  
  .172-171ص، ص 1997، منشأة المصارف، الإسكندرية، اقتصاديات الائتمان المصرفيمزاوي، محمد كمال خليل الح- 1
  .104منير إبراهيم هندي ، إدارة البنوك التجارية، مرجع سابق ،ص- 2

3 -Rymand Barre ,Opcit , P P 394-396 
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ن شراء البنك المركزي أصول حقیقیة من السوق النقدیة والمالیة إ: أثر سیاسة السوق المفتوح  ▪

م ثقانونیة وبالتالي زیادة سیولة السوق النقدیة ومن  یعني زیادة حجم وسائل الدفع في شكل نقود

زیادة قدرة البنوك التجاریة على التوسع في منح الائتمان و العكس صحیح؛ بمعنى آخر إذا كان 

ھدف البنك المركزي ھو تخفیض حجم الائتمان في الاقتصاد فأنھ یقوم ببیع الأوراق المالیة في 

الحالة سوف تكون حصیلة البیع ھو حصول البنك المركزي الأسواق المالیة والنقدیة وفي ھذه 

على شیكات من المستثمرین، مسحوبة على البنك التجاري الذي یتعامل معھ بما یعادل الأوراق 

المالیة ،وھكذا سوف تؤدي ھذه العملیة إلى خفض السیولة في البنك التجاري وبالتالي تتأثر قدرتھ 

كما أن عملیة بیع  .1ید البنك التجاري لدى البنك المركزيفي منح الائتمان نتیجة لانخفاض رص

الأوراق المالیة یمكن أن تؤدي إلى تخفیف حجم الائتمان بطریقة أخرى، حیث أن قیام البنك 

المركزي ببیع الأوراق المالیة سوف یؤدي إلى انخفاض قیمتھا الجاریة نظرا لزیادة عرضھـا مما 

  .2وبالتـالي انخفـاض الطلب على الائتمـانیؤدي إلى ارتفاع أسعـار الفائـدة 

یمكنھ من امتصاص كمیات من النقود  ،نك المركزي ببیع الأوراق المالیةیتضح لنا أن قیام الب

والسیولة من السوق النقدي ومنھ انخفاض الاحتیاطي النقدي للبنوك التجاریة،كما أن أسعار الفائدة 

تقدیم القروض المصارف التجاریة تتقید في  سوف ترتفع، مما تؤدي ھذه التطورات إلى جعل

وھو ما تھدف إلیھ الإدارة النقدیة ممثلة في البنك المركزي،على أن العكس سوف یحصل عندما 

  .3تحدد السیاسة النقدیة دخول البنك المركزي إلى السوق مشتریا للأوراق المالیـــة

إمداد أو سحب الأرصدة النقدیة  بینما تقتصر فاعلیة سعر الخصم في: فعالیة السوق المفتوحة ▪

القانونیة من البنوك التجاریة،نجد أن سیاسة السوق المفتوحة تتحدد فاعلیتھا بقدر نجاحھا في  

فـإن إرادة البنك المركزي بمفردھا لا تكفي لتحقیق ھذا  ذاسیولة السـوق النقدیة ككل ، لـ تحقیق

 یعة السوق النقدیة ولھذه الأداة سلبیات النجاح،بل أن ھذا یتوقف بالقدر الأكبر على حجم وطب

 
 

جعلتھا لا تعتبر أداة رئیسیة في مجال ضبط الائتمان لكنھا وسیلة مساعدة في ھذا الصدد ویمكن 

  :إبراز أھم ھذه السلبیات في

                                                        
  .41حمزة محمود الزبيدي، مرجع سابق، ص - 1
  .51مروان عطون،مرجع سابق، ص  - 2
  .42- 41حمزة محمود الزبيدي، مرجع سابق، ص ص - 3
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ة یالدورة الاقتصادیة ، ففي حالة الركود تحجم البنوك التجار أوجھمحدودیة ھذه الأداة في كافة  - 

ستخدام ما یضعھ البنك المركزي تحت تصرفھا من أرصدة نقدیة، ذلك لان الزیادة في عادة عن ا

قیمة الائتمان لا یتوقف على عرض الأرصدة المتاحة للائتمان فقط بل یتوقف وبشكل كبیر على 

رغبة  العملاء في طلب الائتمان، ففي حالة الكساد یسود التشاؤم لدى المستثمرین من مستقبل 

تصادیة لذا فإن طلبھم على الائتمان سیكون محدودا ، كما أن شعور الإدارة الأوضاع الاق

المصرفیة من تزاید حجم المخاطر وعدم التأكد التي تحیط بمستقبل القروض یحد من رغبة 

البنوك في التوسع في منح الائتمان، أما في حالة الرواج فان قیام البنك المركزي بعرض الأوراق 

یصاحبھ دخول البنوك التجاریة مشتریة لھذه الأوراق، إذا ما أحست أن ذلك  المالیة للبیع قد لا

سیقلل من قدرتھا على منح الائتمان ومن ثم فقدانھا لفرصة تحقیق المزید من الأرباح،وھكذا قد لا 

  . 1یتمكن البنك المركزي باستعمال ھذه الأداة في الحد من الائتمان

سة مرتبط بضرورة توفر بیئة نقدیة ومصرفیة معینة ویجب التأكید على أن نجاح ھذه السیا

  لمحـدداأساسھا توافر سوق نقدیة ومالیة یجب أن تتوافر فیھا شروط معینة لكي تكتسب دورھا 

  :  2في الإدارة النقدیـة ویمكـن إبراز أھم ھذه الشروط في ضرورة أن یكــون ھنــاك 

  .التوظیف طلبا ثابتا نسبیا ولحجم مناسب على الأموال بغرض -

  .تداول الأوراق المالیة والتعامل بھا داخل ھذا السوق كبیرا ونشطا -

  .    اعتماد ھذه السوق على مصادر أموال محلیة -

ومن المؤكد أن ھذه الشروط لا یمكن توافرھا جمیعا في غالبیة الاقتصادیات وبالذات النامیة  

لإدارة النقدیة محصورة بین عدد قلیل من منھا، مما یجعل وسیلة السوق المفتوحة كأداة في ید ا

الدول ذات الأنظمة النقدیة والمصرفیة الأكثر تطورا وحتى في ھذه الدول تبقى ھذه السیاسة 

  .محدودة بسبب المثالب المحیطة بھا

  
  

   :الأدوات المبــاشرة. ب

                                                        
  .169محمد كمال خليل الحمزاوي ، مرجع سابق ،ص -1
  .42،43حمزة محمود الزبيدي ، مرجع سابق ، ص ص  -2
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ي حجم الائتمان ھي أدوات السیاسة النقدیة التي یتمكن البنك المركزي بواسطتھا التحكم المباشر ف

ومن أھم . الذي یمكن للبنوك التجاریة أن تمنحھ، و التأثیر على حجم الائتمان الموجھ لكل قطاع 

  :صور الأدوات المباشرة ما یلي

ھو إجراء تنظیمي تقوم بموجبھ السلطات النقدیة بتحدید سقوف للائتمان  :تأطیر الائتمان -

اریة مباشرة وفق نسب محددة خلال العام كأن لا الممنوح من قبل البنوك التجاریة بكیفیة إد

، قد تكون نسبة من حجم تسھیلات البنـك  1یتجاوز ارتفاع مجموع القروض الموزعة نسبة معینة

  .الائتمـانیة في تـاریخ معین أو نسبـة من حجم ودائعھ أو أي معیار آخر یحـدده البنـك نفسـھ

  : 2ولھذه الأداة مجموعة من السلبیات أھمھـا

  . تطبیق سیاسة تأطیر القرض قد تكون مجحفة في حق القطاع الخاص ومساعدة للقطاع العام - 

في حالة تحدید سقف القروض عند مستویات اقل مما تتیحھ السوق وفقا لقوى العرض والطلب  -

  .فانھ سوف یرفع من معدلات الفائدة

یتھ ومكانتھ وقد تجعل من السوق عملیة التأثیر ھذه قد تفقد عنصر المنافسة بین البنوك أھم - 

   .النقدي سوقا محدودة تفقد فیھ البنوك التجاریة أھمیتھا مقارنة بالھیئات المالیة غیر البنكیة

یقصد بھامش الضمان تحدید النسبة الواجبة بین قیمة القرض وقیمة : تحدید ھوامش الضمان -

الرواج یقوم البنك المركزي  الخ ، ففي أوقات…جال الاستحقاق آالضمان  مع تحدید نوعھ و

برفع معدل ھذه النسبة ومن ثم تقلیل الائتمان الذي یمكن للبنك التجاري منحھ وبالتالي تجنب 

التضخم، بینما تخفض ھذه النسبة في أوقات الركود ، ومن ثـم زیادة الائتمان المقدم الذي سیساعد 

   .3على تجنب الانزلاق إلى مرحلة متعفنة من الكساد

  

  
   

استعمال ھذه الأداة یتمیز بمرونتھ الكبیرة لأن وضعھا حیز التنفیذ لا  :التأثیر و الإقناع الأدبي -

 ذالتعاون مع البنك المركزي لتنفی ومضمونھ حث البنوك التجاریة على. 4یستلزم إطارا قانونیا

ركزي إقنـاع ففي حالة الرغبة في زیادة النقود المتداولة قد یحاول البنك الم السیاسة النقدیة،

                                                        
  .80،ص  2003،،ديوان المطبوعات الجامعية الجزائرية ، الجزائر  المدخل إلى السياسات الاقتصادية الكليةعبد الجيد قدي، - 1

2 -Bolitique Economique et Financiere, FMI,1993,P19 
  .175محمد كمال خليل الحمزاوي ، مرجع سابق ، ص  - 3

4 -Bolitique Economique et Financiere, Opcit, P21. 
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البنوك التجاریة بإقراض كل ما لدیھا من احتیاطي إضافي، في مقابل استعداده لمساعدتھا إذا ما 

تعرضت لضائقة مالیة، أما في حالة الرغبة في الحد من كمیة النقود المتداولة فقد یلجأ البنك 

لإقراض لتدعیم طاقتھا المركزي إلى إقناع البنوك التجاریة بعدم الذھاب بعیدا في اعتمادھا على ا

  .الاستثماریة

ویرجع استخدام البنك المركزي لھذه الأداة إلى ثقتھ في البنوك التجاریة ورغبتھا في التعاون وإن 

  .  كان ھذا لا یمنعھ من استخدام أسلوب الإلزام إذا اقتضى الأمر ذلك

المركزي لیس لھ الأصل أن البنك  :قیام البنك المركزي بمباشرة بعض الأنشطة المصرفیة -

الحق في ممارسة العملیات المصرفیة مباشرة مع العملاء، لكن بسبب محدودیة أثر أدوات 

یقوم بتقدیم السیاسة النقدیة الأخرى في البلدان المتخلفة نظرا لضیق سوقي النقد والمال ؛ فقد 

  .1بعض الخدمات المصرفیة كأداة من أدوات تنفیـذ السیــاسة النقدیـة 

مصرفیة ون البنوك المركزیة بمثابة منافس للبنوك التجاریة بأدائھا لبعض الأعمال الوبذلك تك

 ، كتقدیمھا القروض لبعض القطاعات الأساسیة في الاقتصاد لما تمتنعبصورة دائمة أو استثنائیة

، كما قد یشجع ھذا السلوك البنوك التجاریة أن تحدو حدو البنك أو تعجز البنوك التجاریة عن ذلك

  .مركزيال

وفقا لھذه الأداة یقوم البنك المركزي بإجبار البنوك التجاریة على : النسبة الدنیا للسیولة -

الاحتفاظ بنسبة دنیا تحدد عن طریق بعض الأصول منسوبة إلى بعض مكونات الخصوم، وھذا 

عن  لتجنب إفراط البنوك التجاریة في تقدیم القـروض بسبـب ما لدیھا من أصول مرتفعة السیولة

طریق تجمید بعض ھذه الأصول في محافظ البنوك التجاریة، وبالتالي الحد من القدرة الاقراضیة 

  .2لھا 
  

  

  

یستخـدم ھـذا الأسلوب لدفع المستوردین إلى إیداع  :الودائع المشروطة من أجل الاستیراد  -

مدة محدودة مما یدفع المبلـــغ اللازم لتسدیـد ثمن الواردات في صورة ودائع لدى البنك المركزي ل

                                                        
  .174محمد كمال خليل الحمزاوي ، مرجع سابق ، ص - 1
  .81عبد اĐيد قدي ، مرجع سابق ، ص - 2
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المستوردین إلـى الاقتراض المصرفي لضمان الأموال اللازمة للإیداع وھذا من شأنـھ التقلیل من 

  .1حجم القروض الممكن توجیھھا لباقي الاقتصاد
  

  :الاتجاه نحو استقلالیة البنك المركزي .3
نك المركزي الاستقلالیة یقصد باستقلالیة الب :أسباب الاتجاه نحو استقلالیة البنك المركزي.أ

الكاملة في إدارة السیاسة النقدیة من خلال عزلھ عن أیة ضغوط سیاسیة من قبل السلطة التنفیذیة 

من أجل  وھذا ، د سیاستھ النقدیةنفیمن ناحیة ومن خلال منحھ حریة تصرف كاملة في وضع وت

من تحقیق استقرار الأسعار  توفیر المناخ المناسب للبنك حتى یقوم بدوره على النحو الذي یمكنھ

  .بعدما أضحى ھو الھدف الرئیسي للسیاسة النقدیة
لقد زادت في العقود الثلاثة الماضیة الضغوط النظریة والعملیة لمنح البنوك المركزیة استقلالیتھا 

  :ھمافي وضع وتنفیذ السیاسة النقدیة وذلك لسببین رئیسیین 

أثبتت حصیلة الدراسات : اسة النقدیة ومعدل التضخمالعلاقة بین حریة الحكومة في وضع السی -

النظریة التحیز التضخمي للحریة المطلقة للحكومة في وضع السیاسة النقدیة، إذ أن تمتع السلطات 

البنوك المركزیة السیاسیة بحریة كبیرة في تحدید حجم الرصید النقدي، من خلال سیطرتھا على 

عجز المیزانیة  حددھا لھـا ومنح الائتمان لتمویلالتي تالسیاسة النقدیة  نفیدوإجبارھا على ت

والتوسع في الإنفاق العام، كانت من أھم الأسباب التـي دفعت بمـعدلات التضخم إلـى أعلى، 

من ید السلطة السیاسیة، وتركیزھا في ید ) السیاسة النقدیة( الأمـر الذي یحتم نزع ھذه الأداة 

  .البنك المركزي

ستقلالیـة البنك المركزي وبین استقرار الأسعار كھدف رئیسي للسیاسـة الارتباط بین ا -
إن اعتبار ھدف الحفاظ على استقرار الأسعار بمثابة الھدف الأول والرئیسي للسیاسة : النقدیـة

  النقدیة والبنك المركزي باعتباره المسؤول عن إدارة الساسة النقدیة یحتمان على ھذا الأخیر 

  
  

  

والحریة التامة في ھذه الإدارة بعیدا عن أیة تدخل أو ضغط من قبل الحكومة  التمتع بالسلطة

  : وذلك لأسباب عدة منھا
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إن السیاسة النقدیة ما ھي إلا إحدى أدوات السیاسة الاقتصادیة، ومن ثم فمن غیر المناسب أن  - 

عارض فیما تعھد لھا بتحقیق أھداف متعددة في نفس الوقت، خاصة وأن ھذه الأھداف تتصف بالت

  .بینھا في المدى القصیر

ز ھدف الحفاظ عن استقرار أن السیاسة النقدیة تتمتع بمیزة نسبیة فیما یتعلق بقدرتھا على إنجا -

      .أخرىمقارنة بمدى قدرتھا على تحقیق أھداف اقتصادیة  ،الأسعار

أحدھا سیتم تبریره إن تعدد الأھداف یقلل من شفافیة السیاسة النقدیة إذ أن الفشل في تحقیق  -

بإلقاء المسؤولیة على الأھداف الأخرى وھذا ما یضعف إمكانیة محاسبة ومساءلة كل من البنك 

المركزي والقیادة السیاسیة في تحقیق استقرار الأسعار، كما أن تعدد الأھداف یفقد معنى 

للبنك المركزي أھدافا ، ففي حالة إذا ما حددنا ارة السیاسة النقدیةاستقلالیة البنك المركزي في إد

الفعال وإمكانیة المساءلة فإن التنسیق  .الخ...وبالتشغیل وبمیزان المدفوعاتمتعددة تتعلق بالنمو 

و الإنتاج سیقتضیان أن یكون البنك المركزي تحت الإشراف الدقیق للحكومة، نظرا  عن الأداء

 .لأن الحكومة تھدف إلى تحقیق نفس الأھداف

یتضح من متابعة استقلالیة البنوك المركزیة في الواقع  :البنك المركزي مؤشرات استقلالیة. ب

العملي أنھ لا توجد استقلالیة مطلقة عن الحكومة، إنما ھناك حد معین تنجح فیھ الحكومة في 

فرض كلمتھا بطریقة مباشرة أو غیر مباشرة وھذا مھما كانت درجة الاستقلالیة التي یمنحھا 

     .القانون للبنك المركزي

ورغم ذلك ھناك اعتراف على نطاق واسع بدور البنك المركزي في مجال السیاسة النقدیة حتى 

، وھذا ما یقودنا إلى التسلیم بوجود درجات متفاوتة 1وإن كان ذلك بالتشاور مع السلطات السیاسیة

م بین البنك لاستقلالیة البنوك المركزیة ، والجدول التالي یوضح لنا التداخل والانفصال في المھا

  :المركزي والحكومة في بعض الـدول

  

  
  

  :نماذج على درجة التداخل والانفصال بین مھام الحكومة والبنك المركزي): 1(جدول رقم 
  

  الدول
  

  
  المھام والأھداف

صلاحیات مطلقة وكاملة 
  في المجال

  النقدي
  إدارة أدوات

  السیاسة النقدیة
استقلالیة میزانیة 

  البنك
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  نعم  نعم  موزعة  متعددة  أ.م .و
  نعم  نعم  نعم  واحدة  ألمانیا
  لا  موزعة  موزعة  متعددة  الیابان

  لا  موزعة  لا  ھدف غیر محدد  المملكة المتحدة
  لا  موزعة  لا  ھدف غیر محدد  بلجیكا
  نعم  نعم  لا  ھدف غیر محدد  إیطالیا
  لا  نعم  موزعة  واحدة  ھولندا
  نعم  موزعة  لا  ھدف غیر محدد  فرنسا

  .96،ص2003مجید قدي ،المدخل إلى السیاسات الاقتصادیة الكلیة ،د م ج ،الجزائر عبد ال:المصدر 

وتجدر الإشارة إلى وجود عدة مؤشرات تستخدم لقیاس درجة استقلالیة البنك المركزي وھي  

  :1تدور حول عدة معاییر منھا 

 .طول مدة استغلال المحافظ لمنصبھ -  

  .الجھة التي تقوم بتعیین المحافظ -

  .یة عزل المحافظإمكان -

  .مدى إمكانیة ممارسة المحافظ لمھام أخرى والجھة المخولة لھا إصدار الإذن بذلك -

  .مدى انفراد البنك المركزي بصیاغة السیاسة النقدیة -

  .الجھة المخولة بحل التعارض في مجال السیاسة النقدیة -

مع أھداف  أھداف البنك المركزي أي ھل ھدفھ استقرار الأسعار أو استقرار الأسعار -

  .أخرى

  .مدى إمكانیة منح قروض للخزینة العامة -

  .طبیعة القروض الممكن منحھا وشروطھا -

  .حدود الإقراض الممكن منحھ وشروطھ -

  

 
  
II. ضوابط الائتمان الداخلیة:  
إن الاستخدام الأفضل للموارد المالیة من وجھة نظر البنك التجاري ھو ذلك الاستخدام الذي  

ففیما یخص الاعتبارات المالیة فھي  من الاعتبارات المالیة و غیر المالیة،یستجیب إلى العدید 

                                                        
  .97- 96عبد اĐيد قدي، مرجع سابق، ص ص - 1
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وھي تمثل مصفوفة من الأھداف المتعارضة التي یجب على  ،ترتبط بمعاییر الربحیة والسیولة

البنك أن یجد تركیبا أمثلا لھا، و ھذا ما یجعل إدارة أي بنك لا تستطیع أن تستثمر كل أموالھا في 

لتسھیلات والمساعدات الائتمانیة ،لأنھا بذلك تحقق أساسا الربحیة دون متطلبات منح وتقدیم ا

  .رضھاقالسیولة والعكس عند ما تقرر الاحتفاظ بكافة أموالھا دون أن ت

أما الاعتبارات غیر المالیة، والتي تشكل في الواقع واحدة من مصادر التھدیدات الكامنة بالنسبة 

تغیرات التي یمكن أن تحدث ما بین لحظة منح القرض ولحظة للبنك، فھي تتمثل خاصة في ال

استرداده في المحیط العام للزبون، مما یھدد مقدرتھ على الوفاء بالتزاماتھ خاصة إذا تعلق الأمر 

بقروض متوسطة وطویلة الأجل، أو تلك التغیرات التي تحدث في مركز الزبون ذاتھ الذي یجعلھ 

  .تھ تجاه البنكغیر قادر على الوفاء بالتزاما

أمام كل ھذه الاعتبارات، تقوم البنوك التجاریة بتحدید ضوابط لمنح الائتمان والتي تكون بمثابة 

  .إطار عام یرشد موظفي قسم الائتمان إلى خطوات محددة وموحدة لتنفیذ العملیة الائتمانیة

  :ھذا وتمر خطوات عملیة منح الائتمان بثلاثة مراحل

  .بط بتكوین الملف ودراستھ من الناحیة الإداریة المحضةوترت: المرحلة الأولى -

ا النشاط أو ذك تتعلق بتحلیل وضعیة المقترض المالیة والاقتصادیة و: المرحلة الثانیة -

  .ع تمویلھامالمنتوج أو الخدمة المز

  . وھي مرحلة اتخاذ القرار والمتابعة: المرحلة الثالثة -

ة إلى وجود ثلاثة مجموعات من العوامل تؤثر یتعین الإشار قبل استعرض ھذه المراحل،و 

  :بدرجات مختلفة على اتخاذ القرار الائتماني وھو ما یبنھ الجدول  التالي

  

  
  

  
  

  :العوامل المؤثرة على اتخاذ القرار الائتماني): 2(جدول رقم

عوامل مرتبطة بنوعیة بنوعیة   عوامل مرتبطة بالبنك  القواعد العامة للائتمان
  ماني المقدمالتسھیل الائت
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السمعة و (شخصیة العمیل  -
  )الأخلاق

الطاقة المالیة والإداریة  -
  .للعمیل

  .القدرة التمویلیة الذاتیة للعمیل -
  .الضمانات المقدمة من العمیل -
  .الظروف الاقتصادیة المحیطة -

  
  

  .أھداف البنك -
  .الإمكانات المادیة والبشریة للبنك -

معدل تركز البنك في السوق  -
  .المصرفیة

  اعتبارات السیولة -
  .استراتیجیة البنك -

  .السیاسة الائتمانیة للبنك -
  
  
  
  

  .الغرض من الائتمان -
  .مدة الائتمان -
  .مبلغ الائتمان -

  .أسلوب سداد القرض -
  .مصدر السداد

مدى ملائمة ھذا الائتمان  -
  .للسیاسة الائتمانیة

الموازنة بین العائد وتكلفة  -
  الائتمان

  .مخاطرال -

  . 189محمد كمال خلیل الحمزاوي، مرجع سابق،ص  :المصدر
  

  : - المرحلة الإداریة–مرحلة تكوین الملف .1
وھي المرحلة التي یتم فیھا جمع معلومات خاصة بالمقترض والقرض ذاتھ، قصد تكوین ملف 

یة حیاة ویعتبر الطلب المقدم من العمیل مؤشرا  لبدا. القرض المزمع تقدیمھ ودراستھ ومنحھ

  . التسھیل الائتماني

  :1یتكون الملف النموذجي للقرض عادة من الوثائق التالیة :مكونات ملف القرض. أ
یقوم العمیل الراغب في الحصول على الائتمان بتقدیم طلب خطي سواء         :طلب القرض -

  .یقوم بتحریره بنفسھ أو في شكل نموذجي مسحوب من البنك ذاتھ

  :و عقد بموجبھ یتفق الطرفان على جمیع شروط القرض، وأھم ما یتضمنــھوھ: عقد القرض -

  .مبلـــغ القـرض و مـدتھ وطریقة تسدیده -

  .معــدل الفـائـدة -

  .طریقة صرف القرض أو استھلاكھ من قبل المقترض -

  .الھدف الذي سیوجھ إلیھ القرض   -

 .المقدمة مقابل الحصول على القرض طبیعة ونوع الضمانات -
  

  

تحدید فترة السماح أي الفترة التي یتم فیھا إعفاء المقترض من سداد الفوائد وكذا الفترة التي  -

  .یسمح فیھا للمقترض عدم سداد أقساط الدین

وكذا تعیین الكفیل المؤھل  ،بالنظر في النزاع في حالة وقوعھ تحـدید المحاكم المختصة -

  .للتبلیـغ

                                                        
  . 62بوعتروس عبد الحق، مرجع سابق، ص  -1



  الضوابط الحاكمة لعملية منح  الائتمان في البنوك التجارية                                       الفصل الثاني              

 - 48 -

  .ي حالة القرض المكفول بضمان شخصيلوثیقة فتظھر ھذه ا :مستند الكفــالة -

حیث یتطلب  ،كون القرض مكفول بضمان عیني ةحالتظھر ھذه الوثیقة في  :وثائق الرھن -

  .الأمر تقدیم بیانات تثبت ذلك

و لابد من الإشـارة أن ھنـاك اختلاف في مكونات ملف القرض إذ تظھر وثائق ضروریة  

كان القرض المطلوب موجھ لتمویل استثمار معین فینبغي أن  بالنسبـة لقروض معینة، فمثلا إذا

  : یشمل وثائق أخرى مرفقة لطلب القرض وھي

  .لمشروعلالدراسة التقنیة والاقتصادیة  -"  

التقدیریة لمدة ثلاثة سنوات لاحقة إذا تعلق الأمر بتمویل المیزانیات وجداول حسابات النتائج -

  .مشروع استثماري

  .السجل التجاري -

  .تورة شكلیة و مخطط تمویل للأشغال والبناءات والتھیئآت المزمع إنجازھافا -

  .سندات الملكیة للمباني الصناعیة والأراضي في طور البناء -

  ).إذا تعلق الأمر بشركة(القانون الداخلي للمؤسسة  -

 .تخویل الجمعیة العامة القائم بأعمالھا بالتعاقد على القرض وتقدیم ضمانات باسمھا -

  1."میة تبین إنشاء الشركة وتطوراتھانشرة رس -

من خلال ھذه الدراسة یتم التأكد والتدقیق حول صحة : الدراسة القانونیة والإداریة للملف.ب

أو المتعامل المؤسسة  قانونیة الأطراف المخول لھم التعاقد باسم الوثائق المقدمة وقانونیتھا ومدى

  .یة والمحاسبیة المقدمة للبنكمع البنك، وكذا الـتأكد من صحة البیانات المال
  

أھمیة الدور الذي تتولاه إدارة الاستعلامات بالبنوك في  ةتعاظم :استعلامات عن العمیل  .ج

تجمیع المعلومات عن طالبـي الائتمان مع زیادة درجة التقلب في الحیاة الاقتصادیة وتعدد حالات 

على جمع البیانات من خلال البحث الفشل الائتماني، فلم یعد دور جھاز الاستعلامات قاصرا 

المكتبي والبحث المیداني بل أمتد دورھا إلى متابعة نشاط ھذا العمیل المقترض بشكل مستمر 

وجمع المعلومات عنھ لیس فقط خلال فترات سابقة لعملیة منح الائتمان والفترة الجاریة لذلك بل 
                                                        

  على الأقل إذا كانت المؤسسة قائمة  ماضية سنوات ميزانيات وجداول حسابات النتائج الخاصة بثلالثةيتكون ملف القرض من.  
  .64عبد الحق ،مرجع سابق ، ص  بوعتروس- 1
  



  الضوابط الحاكمة لعملية منح  الائتمان في البنوك التجارية                                       الفصل الثاني              

 - 49 -

قد زاد من أھمیة ھذا الدور تزاید اھتمام خلال فترة حیاة التسھیل الائتماني وحتى سداده بالكامل و

  .البنوك بالمقترض نفسھ

وسوف یلجأ  ھالبنك على معلومات خاصة بعمیلو ھناك الكثیر من المصادر یمكن أن یحصل منھا 

  :إلى أقلھا تكلفة، و من أھم ھذه المصادر ما یلي 

سواء لازالوا  وتخص ھذه المصادر العملاء السابق التعامل معھم:  مصادر داخل البنك -

، 1یتعاملون مع البنك أم سبق لھم التعـامل لفتـرة ثـم نقلـوا نشاطھم المصرفي إلى بنوك أخرى

إذ یفترض أن یتوافر لدى كل بنك مجموعة من السجلات والإحصائیات عن المودعین 

والمقترضین التي تفیده في الكشف عن التعاملات السابقة لطالب القرض ومدى التزامھ 

أرصدتھ الاتفاق وھل یودع مدخراتھ ومتحصلاتھ بحسابھ بالبنك ومعلومات عن بشروط 

یطلب من المركز الرئیسي تزوید  وإذا لم تتوافر ھذه البیانات بسجلات الفرع للبنك، الحالیة،

 . الفرع بالمعلومات عن طالب القرض إذا كان قد سبق لھ التعامل مع البنك

شة العمیل عند مقابلتھ بمناسبة تقدیمھ طلب الحصول على تعد مناق: مصادر یتقدم بھا العمیل -

قرض ذات أھمیة كبیرة، إذ تمكن إدارة الائتمان من الوقوف والتعرف على بیانات تساعدھا على 

وبما أن النتائج التي یتوصل إلیھا باحث الائتمان من  تقدیر مدى توافر العناصر العامة للائتمان،

بیر على ما یتمتع بھ من لباقة وذكاء وخبرة فلابد من أن یكون ھذه المناقشات تعتمد إلى حد ك

  .2المكلف بمناقشة العمیل ذو عقلیة باحثة ومستقصیة تمكنھ من الحكم على العمیل

یمكن للبنك التجاري أن یعتمد في الحصول عن معلومات تخص طالب : مصادر خارجیة  -

 :الائتمان من مصادر خارجیة وتتمثل ھذه المصادر في
  

  

حیث یقوم البنك التجاري بطلب معلومات عن طالب : البنوك والمؤسسات المالیة الأخرى -

 أن الائتمان من تلك البنوك والمؤسسات المالیة التي لا تبخل علیھ بتزویده إیاھا في أوقات قیاسیة

  .أمكن ذلك

                                                        
   .123مرجع سابق،ص ، صناعة القرار الائتماني والتمويل في إطار الاستراتيجية الشاملة للبنكأحمد غنيم، -1
  .195محمد كمال خليل الحمزاوي ، مرجع سابق ، ص  - 2
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ن معلومات ھامة عادة ما یتوافر لدى ھذا النوع من المتعاملی: ملیناعتمالباقي رجال الأعمال و -

فیما بینھم حیث وذلك ناتج عن كثرة المعاملات  ولا یستھان بھا في المجال التجاري والمالي،

  .على أحوال معاملاتھم الیومیة وجدیتھا  یصبحون مطلعین

یوجد في بعض الدول المتقدمة : الھیئات المتخصصة في تجمیع المعلومات عن المشروعات -

دان براد "    Dum Bradstrret: " علومات عن المشروعات مثلھیئات متخصصة في تجمیع الم

والتي لدیھا معلومات عن حوالي ما یقارب ثلاثة ملایین  ،بالولایات المتحدة الأمریكیة" ت شری

حیث تقوم بنشر معلومات مختصرة عن ھذه  ،وزعة بین كندا والولایات المتحدةمشروع م

كما تمكن الحصول على معلومات مفصلة في  المشروعات من حیث حجم الاقتراض لكل منھا

حیث یتكون ھذا شكل تقاریر خاصة عن حجم الائتمان ویسمى بتقریر معلومات عن المشروع 

 :1التقریر من ستة أجزاء

یتضمن بیانات مختصرة عن اسم الشركة وعنوانھا ونوع الصناعة التي تنتمـي : الجزء الأول

ـة، كیفیـة سداد القروض والمبیعات السنویة، حق الملكیة، إلیھا، نوع الملكیة، مكونات المدیـونی

  .عدد العاملین، الظروف العامة للمشروع، اتجاھات النشاط 

ویتضمن معلومات عن الشركات الموردة للمشروع مبینا بھ أسلوب التعامل مع : الجزء الثاني

  .الشركة ومدى التزامھا بالسداد من عدمھ

م المالیة للمنظمة، الأرباح، المبیعات، الأصول المؤمن علیھا ویتضمـن القوائ: الجزء الثالث

الأصول المستأجرة، الأصول المرھونة، تطور الأرباح والمبیعات، الأصول الجیدة وطریقة 

  .تمویلھا

ویتضمن رصید الودائع والمدخرات للمشروع وكذا سجل الأداء للمستحقات عن : الجزء الرابع

  .القروض الحالیة
 

ویتضمن معلومات عن كبار ملاك المشروع أو كافة ملاك المشروع وملخص  :سالجزء الخام

  .عن حیاتھم وخبراتھم والمشاكل والأزمات المالیة وأسلوب معالجتھا 

ویتضمن وصف تفصیلي عن طبیعة نشاط المشروع ،نوع المستھلكین لمنتجاتھ  :الجزء السادس

  .التسھیلات المادیة ،عدد العاملین وخصائصھم 
                                                        

  .169-168ص، ص 1993لمكتب العربي الحديث، مصر، ، االإدارة الحديثة في البنوك التجاريةعبد الغفار حنفي ،عبد السلام أبو قحف،  - 1
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تعد زیادة موقع نشاط العمیل من بین أھم المصادر التي تساعد البنك : دة مركز العمیلیاز -

التجاري للحصول على معلومات أو التأكد من المعلومات التي حصل علیھا من المصادر السالفة 

  .الذكر

  : 1وعلى كل تنبع أھمیة مثل ھذه الزیارة في أنھا

للعمیل مباشرة بالتعرف عن قرب وبشكل ملموس تمكن البنك من مشاھدة النشاط الاقتصادي  -

على الموجودات والمطلوبات التي تشملھا القوائم المالیة ومدى مطابقتھا لما قدمھ العمیل من 

   .قوائم

التعرف على مدى انسیاب وتتابع مراحل التصنیع في حالة كون النشاط صناعیا وھذا ما یمكن   -

  .ما یعطي فكرة واضحة عن كفاءة العمیل والعاملین معھ البنك من التأكد من سلامة سیر العمل م

تقریر مدى جودة المنتجات التي ینتجھا أو یتاجر فیھا العمیل والتعرف على درجة رواج أو  -

  .ركود ھذه المنتجات في السوق المحلیة والإقلیمیة والدولیة

اج الفنیة ودرجة التعرف على طبیعة و حالة الأصول الثابتة، بمعنى معرفة وسائل الإنت -

  . تطورھا، الأمر الذي یؤثر على مستوى جودة المنتجات

  .التعرف على أسالیب المحاسبة المتبعة ومدى كفاءتھا -

  .التعرف على وسائل العمیل في تسویق وبیع منتجاتھ ووسائلھ في الإعلان عنھا وعرضھا -

  :مرحلة الدراسة المالیة والاقتصادیة والتقنیة للمشروع .2
ذه المرحلة تتم عملیة الدراسة الاقتصادیة والمالیة والتقنیة للملف الذي تم تكوینھ بما تضمنھ في ھ

من معلومات متعلقة بالعمیل ذاتھ أو بمعلومات متضمنة في البیانات المالیة والمحاسبیة التي قدمھا 

  .2العمیل
  

 أھمیة كبیرة لإدارة البنك،یعتبر التحلیل المالي لطلبات الاقتراض ذا  :الجانب المالي للدراسة.أ

  .إذ أن قرار منح التسھیلات الائتمانیة أو منعھا یعتمد أساسا على نتائج ھذا التحلیل 

فالتحلیل المالي یھدف إلى قراءة المركز المالي للمؤسسة بطریقة مفصلة واستنتاج الخلاصات 

عرفة في استنتاج نقاط الضروریة فیما یتعلق بوضعھا المالي  وتوازنھ وكفاءتھ وتوظیف ھذه الم

                                                        
  .204-203عبد الغفار حنفي، عبد السلام أبو قحف، مرجع سابق ، ص ص  - 1
  .67عتروس عبد الحق، مرجع سابق، صبو  - 2
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قوتھا من الناحیة المالیة ونقاط ضعفھا ومن شأن ذلك أن یساعد على توضیح الرؤیة أمام البنك 

  . عندما یقدم على منح قرض لھا 

وحتى یمكن للبنك أن یأخذ صورة معقولة عن الوضع المالي للمؤسسة یجب أن یستعمل على 

  بھوأول ما یجب القیام  ،وات المالیة الثلاثة الأخیرةللسنالأقل میزانیات وجداول حسابات النتائج 

ة إلـى المیزانیة المالیة، ثم القیام بوضع ھذه یفي التحلیل المالي ھو الانتقال من المیزانیة المحـاسب

  .الأخیرة في صورة مختصرة من خلالھا تحسب مختلف النسب المالیـة

  :الائتمان على مرحلتین ھذا ویتم عادة إخضاع البیانات المالیة من قبل محلل

المرحلة الأولى ویطلق علیھا مرحلة التحلیل السریع ویكون الھدف منھا أخذ فكرة سریعة  

وعاجلة عما إذا كانت تتوفر عند العمیل الحد الأدنى من شروط الاقتراض والتي بناءا علیھا یحدد 

إذا ما اجتاز العمیل ھذا الاختبار محلل الائتمان ما إذا كان یمكن قبول طلب الائتمان مبدئیا أم لا، ف

ویتم التحلیل  ،1ینتقل محلل الائتمان إلى المرحلة الثانیة  وھي مرحلة التحلیل المالي المفصل

المالي المفصل باستخدام الأسالیب التقلیدیة المتعارف علیھا في ھذا المجال بدءا بالتحلیل الرأسي 

  . لیة ومرورا بالتحلیل الأفقي ثم بتحلیل النسب الما

في ظل ھذا التحلیل یتم إیجاد علاقة بین عنصر ما ومجموعة  :التحلیل الرأسي للقوائم المالیة  ▪

معینة من العناصر بغیة تحدید الأھمیة النسبیة لھذا العنصر ،ومن تطبیقات ھذه الفكرة التعبیر عن 

، ویتمیز ھذا النوع من التحلیل بالسكون ویة من إجمالي القائمة ئكل مجموعة من البنود كنسبة م

  .وعدم الحركیة 

لال عملیة التحلیل الرأسي اكتشاف التغیرات التي طرأت على النسبة المحسوبة  ـو یمكن من خ

  مع نسب السنوات السابقة ومقارنتھا أیضا مع نسب معیاریة   ة ـارنة ھذه النسبـا یمكن مقـكم
  

ومقارنة مع أداء  العام مقارنة مع أدائھا في السنوات السابقة، لمعرفة أداء إدارة المؤسسة في ھذا

  .إدارات المؤسسات المنافسة

یھتم التحلیل الأفقي بمقارنة الأرقام والبیانات الواردة في  :التحلیل الأفقي للقوائم المالیة  ▪

رات التي القوائم المالیة مع بعضھا ولعدد من الفترات المالیة المتتالیة قصد الوقوف على التغی

  :ویمكن حساب ھذا التغیر كما یلي ،تطرأ على تلك الأرقام والبیانـات من فترة مالیة إلى أخرى

                                                        
  . 338،ص2000، 1، دار وائل للنشر، الأردن، طالتحليل المالي والائتمانيمحمد مطر،  - 1
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  )البند للسنة السابقة قیمة)/ ( قیمة البند للسنة السابقة –قیمة البند للسنة الحالیة =( نسبة التغیر
  

                  
  

  
  

ویمكن بدلا من مقارنة بیانات القوائم المالیة على ضوء بیانات سنة الأساس إجراء المقارنة على 

كل عنصر في السنة الأخیرة حیث تحسب تغیرات  أساس متوسط بیانات عدد من السنوات،

وتزداد أھمیة ھذا التحلیل في إبراز التغیرات الكبیرة لكل عنصر  بالنسبة لمتوسط ھذا العنصر،

  .من العناصر من المتوسطات الحسابیة لذلك العنصر 

تعتبر النسب المالیة من بین الأدوات المھمة والشائعة في : التحلیل باستخدام النسب المالیة ▪

علاقة بین قیمتین " یة المالیة للمؤسسة في الوضع الساكن ویمكن تعریفھا على أنھا دراسة الوضع

 ،القیمتین علاقة اقتصادیة منطقیة مأخوذتین من المیزانیة أو من جدول النتائج وتوجد بین ھاتین

  .1"أو نسبة مئویة  (quota)تسمح للنسبة الناتجة بأن تلعب دور المؤشر الذي یعبر عن حصة 

  :2ن تحلیل النسب المالیة یوفر للبنك التجاري إجابات للعدید من الأسئلة مثلإف وعلى كل

 ھل ستتمكن المؤسسة من الوفاء بالتزاماتھا عند تاریخ الاستحقاق ؟  

  حجم مبیعات مرضي نسبة إلى حجم الاستثمار في الأصول ؟ المؤسسةھل تحقق  

 ما مدى تحقیق المؤسسة عائد جید على الأصول ؟  

 حصیل الدیون معقولة ومناسبة ؟ھل فترة ت  

  ؟ المؤسسةإلى أي حد یمكن أن تنخفض أرباح 

  في استخدام الأموال المتاحة ؟ المؤسسةما مدى توفیق إدارة  
  

وتجدر الإشارة إلى وجود عدد كبیر من النسب المالیة التي یمكن استخدامھا في تحلیل القوائم 

  :أھمھا  ومنیستخدم أقلھا عددا وأكثرھا دلالة لك فمحلل الائتمان ذالمالیة لطالبي الاقتراض ل
عندما یواجھ البنك طلبا لتمویل نشاطات :نسب ومؤشرات التوازن المالي قصیر الأجل  -

 كز على تلك النسب التي تعكس قدرة المؤسسة على سداد تالاستغلال فإن الاھتمام ھنا عادة یر

ینبغي الإشارة إلى  بعض مؤشرات  وقبل التطرق إلى ھذه النسب ،التزاماتھا قصیرة الأجل

  .التوازن المالي قصیر الأجل

  :مـؤشـرات التوازن المالي قصیر الأجل  :أولا
                                                        

  .   101،ص 2002، رسالة ماجستير غير منشورة ، كلية العلوم الاقتصادية جامعة الجزائر ،القروض البنكية تقييم خطورēا والتحكم فيها:صرفية الأخطار المللوشي محمد، - 1
  .252عبد المعطي رضا أرشيد، محفوظ أحمد جودة، مرجع سابق ،ص - 2
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) الموارد ( الجزء من الأمــوال  "یمكن تعریف رأس المال العامل بأنھ  :رأس المـال العـامـل  -

   .1)"المتداولة (الدائمة الذي یساھم في تمویل الأصول الجاریة 

البنك أھمیة بالغة لرأس المال العامل لأنھ یعبر عن قدرة المؤسسة على الوفاء بالتزاماتھا  ویعطي

  .قصیرة الأجل حتى وإن كان ھناك تأخر في بیع المخزون وتحصیل الحقوق 

  :ویمكن حسابھ بإحدى الطریقتین التالیتین 

    الأصول الثابتة –الأموال الدائمة = المال العامل   رأس      : من أعلى المیزانیة  

  الدیون قصیرة الأجل–الأصول المتداولة = رأس المال العامل       : من أسفل المیزانیة  

  : كما یمكن حساب عدة أنواع من رأس المال العامل وھي 

  الأصول الثابتة  –الأموال الخاصة = رأس المال العامل الخاص                      

  مجموع الأصول المتداولة= المال الإجمـــالي  رأس                     

  مجموع الدیون الطویلة الأجل وقصیرة الأجل = رأس المال الأجنبي                      

  :الحاجة إلى رأس المال العامل  -
الخ ، وھو یبین احتیاجاتھا لرأس ..سیاساتھا ، مخزوناتھا ،ھو مفھوم یتغیر حسب نشاط المؤسسة 

ل خلال دورة الاستغلال  المتمثلة في تسدید الموردین وتغطیة المخزونات عن طریق المال العام

  .2الموارد قصیرة الأجل

  
  

  

  :یمكن حساب الحاجة إلى رأس المال العامل بالعلاقة التالیة 

  موارد الـدورة      أي –احتیـاجـات الـدورة = الحاجة إلى رأس المال العامل   

  ) السلفات المصرفیة+ الدیون قصیرة الأجل( -)لقیم غیر الجاھزة ا+ قیم الاستغلال =(    

  وتكمن أھمیة ھذا المؤشر بالنسبة للبنك كونھ یعطیھ صورة واضحة عن مدى قدرة المؤسسة  

  .على مواجھة التزاماتھا في أي لحظة خلال دورة الاستغلال

جل بین راس المال العامل تبین الخزینة مدى تحقق التوازن المالي قصیر الأ: وضعیة الخزینة:-

  .الثابت نسبیا واحتیاجات راس المال العامل المتقلبة مع الزمن

                                                        
1-Jean barreau, Jacque Line de lahaye, Gestion financiere, Editio Dunod ,10 Edition,Paris 2001,P145.   
2 -Josette Payread, Analyse Financiere, Librairie Vuibrert, 8 Edition, Paris, 1999, p24. 
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  :ویمكن حساب وضعیة الخزینة بإحدى العلاقتین التالیتین

  

   

  

تكون المؤسسة في وضعیة مثالیة إذا كانت الخزینة صفریة أي أن رأس المال یساوي احتیاجات 

وضعیة حسنة للمؤسسة، أما إذا   عن تعبر الخزینة موجبة فھيرأس المال العامل ،أما إذا كانت 

كانت الخزینة سالبة أي أن رأس المال العامل أصغر من احتیاجات رأس المال العامل ،فالمؤسسة 

في وضعیة خطیرة، ولمواجھتھا ینبغي إما تخفیض الاحتیاجات الدوریة ورفع الموارد الدوریة، 

  .تقلیل الاستخدامات الثابتةأو الزیادة في الأموال الدائمة و

  :نسب التوازن المالي قصیر الأجل .ثانیا
تقیس ھذه النسب قدرة المؤسسة على الوفاء بالتزامات قصیرة الأجل بما "  :نسب السیولة  -

لدیھا من نقدیة أو أصول أخرى یمكن تحویلھا إلى نقدیة في فترة زمنیة قصیرة نسبیا ،كما تعد 

المؤسسة لمخاطر الإفلاس التي قد تنجم عن فشلھا في سداد ما علیھا  مؤشرا لمدى احتمال تعرض

  .1"من الالتزامات 

  :ومن أبرز نسب السیولة ما یلي 

  :تحسب ھذه النسبة بالعلاقة التالیة: نسبة السیولة العامة

  
  

الأجل عن طریق تحویل و حتى یمكن القول بأن المؤسسة بإمكانھا مواجھة دیونھا القصیرة 

  .أصولھا المتداولة إلى سیولة جاھزة دون عناء  ینبغي أن تكون ھذه النسبة أكبر من الواحد 

  :وتحسب بالعلاقة التالیة : نسبة السیولة المخفضة     
             

  

تبین لنا ھذه النسبة مدى قدرة المدین على الوفاء بدیونھ قصیرة الأجل عند وصول تاریخ 

  ) . المخزون أو الذمم(قاقھا عن طریق أصولھ المتداولة دون اللجوء إلى قیم الاستغلال استح

  :    وتحسب بالعلاقة التالیة :نسبة السیولة الجاھزة  
                                                        

  .359ص ، 2002، مركز الدلتا للطباعة، الإسكندرية، الأوراق المالية وأسواق رأس الأموالمنير إبراهيم هندي،  -1

 )الدیون قصیرة الأجل)/ (الأصول المتداولة= ( نسبة السیولة العامة  

 احتیاجات راس المال العامل–راس المال العامل =الخزینة الصافیة 

 سلفات مصرفیة –القیم الجاھزة =الخزینة الصافیة 

  )الدیون قصیرة الأجل/ ()قیم الاستغلال –الأصول المتداولة = (نسبة السیولة المخفضة 
 

 )الدیون قصیرة الأجل)/ (القیم الجاھزة =(نسبة السیولة الجاھزة 
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تبین ھذه النسبة مدى قدرة المؤسسة على تغطیة دیون القصیرة الأجل بواسطة نقدیتھا الجاھزة 

  .0.31، 0.2ود ھذه النسبة ھي بین ، وحد

  :وتحسب بالعلاقة التالیة:نسبة الخزینة العامة 
  
   
تحسب ھذه النسبة للتحقق من تغطیة القیم الجاھزة والقیم غیر الجاھزة للدیون القصیرة الأجل ولا  

والحد  0,3یجب أن تكون ھذه النسبة كبیرة وقد حدد لھا في الجـانب العملي الحد الأدنى بـ 

  . 0,52الأقصى ھو حد الضمان 

تقیس نسب النشاط مدى كفاءة الإدارة في إدارة الأصول، أي ھل أن الاستثمار  :نسب النشــاط -

  ففي حالة المغالاة في استثمار المخزون مثلا من اللازم، أكثرقل أو أفي الأصول 

زم في المخزون قد مجمد لا یدر ربحا، أ ما إذا كان الاستثمار اقل من اللا سوف یبقي جزء منھ

  . 3فرص على المؤسسة یؤدي إلى ضیاع
  :ویمكن حصر أھم نسب النشاط فیما یلي

  
  

  

  :  ویعبر عنھا بالعلاقة التالیة:  سرعة  دوران المخزون
  

  

تعبر ھذه النسبة عن عدد المرات التي یدور فیھا المخزون خلال دورة الاستغلال ، وكلما كانت  

ن ذلك دلیلا على سھولة انسیاب مخزون المؤسسة ،أي أن احتمالات عدم ھذه النسبة كبیرة كلما كا

تصریف المخزون ضعیف ،وھذا الأمر بدوره  یدل على أن احتمالات تعرض المؤسسة إلى 

  .4صعوبات على مستوى استحقاقاتھا على الغیر ضعیفة 

   :ن كالآتي یمكن الوصـول إلى فترة بقاء البضاعة بالمخز:خزنمفترة بقاء البضاعة في ال

                                                        
  .36،ص 1997مذكرة لنيل شهادة الدراسات العليـا المتخصصة في البنـوك غير منشورة، الجزائر، المدرسة العليا للتجارة ، ،(C.P.A)قروض الاستغلال دراسة حالة سياسة منح شـراد سمير،  - 1
  . 56، ص 1988، الجزء الأول، دار المحمدية العامة، الجزائر التحليل الماليناصر دادي عدون،  - 2
  . 257شيد،محفوظ أحمد جودة، مرجع سابق، ص عبد المعطي رضا أر - 3
  .151-150الطاهر لطرش ، مرجع سابق ،ص ص - 4

 )الدیون قصیرة الأجل)/(القیم غیر الجاھزة + القیم الجاھزة = ( نسبة الخزینة العامة 

  )متوسط المخزون)/ (تكلفة شراء السلع المباعة=(سرعة دوران المخزون
 

  سرعة دوران المخزون/ 365 = لمخزن فترة بقاء البضاعة في ا
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و للحكم على ھذه الفترة ھل ھي طویلة أو قصیرة أو مقبولة تقوم إدارة البنك التجاري بمقارنتھا 

  .مع فترة بقاء البضاعة بالمخزن في المؤسسات  المثیلة  والتي تعمل في نفس المجال 

  :ویحسب بالعلاقة التالیة :معدل  دوران إجمالي الأصول  

  
  

ھذه النسبة یقوم مسؤول الائتمان بمقارنة ھذا المعدل مع معدل دوران ولمعرفة مدى ملائمة 

  .إجمالي الأصول للسنوات السابقة، بالإضافة إلى مقارنتھ بالمعدل السائد في الصناعة

  :تحسب مھلة تسدید الموردین وأوراق الدفع بالعلاقة : مھلة تسدید الموردین
   

  

لتسدید ما علیھا من دیون اتجاه الغیر ، وكلما كانت  تقیس ھذه النسبة المدة  الممنوحة للمؤسسة

  ھذه المدة أطول كلما كان ذلك مؤشرا إیجابیا بالنسبة للمؤسسة لأن ذلك یخفف من مشاكل تسییر

  .1الخزینة ،كما أن طول ھذه المدة تمنح للمؤسسة الفرصة لتسییر الاستحقاقات بشكل أفضل 

  :لزبائن بالعلاقة تحسب مھلة تسدید ا:مھلة تسدید العملاء 
     

تقیس لنا ھذه النسبة المدة التي یقضیھا الزبائن حتى یسددوا دیونھم إلى المؤسسة ،وینبغي أن 

تكون ھذه النسبة أقصر ما یمكن حتى تستطیع المؤسسة أن تحول الحقوق إلى سیولة بأسرع ما 

تسدید فعلا، ولیس مجرد یمكن ویجب على البنك في ھذا المجال الوقوف على مدى قیام الزبائن بال

  .تحدید لھم مھلة التسدید

یمكن التعبیر عنھا بالعلاقة بین النتیجة المحققة والوسائل المستعملة وعموما : نسب المردودیة -

  : 2ھناك ثلاث أشكال من النسب
  : وتحسب ھذه النسبة بالعلاقة التالیة : نسبة المردودیة المالیة  

                                      
  

  .وتقیس ھذه النسبة المرد ودیة الصافیة السنویة للأموال الخاصة

  :یمكن قیاسھا بإحدى النسبتین التالیتین :نسبة المردودیة الاقتصادیة 
                                                        

  .150،ص  نفس المرجع- 1
  .105للوشي محمد، مرجع سابق ،ص- 2

  )إجمالي الأصول)/ (صافي المبیعات= (معدل دوران إجمالي الأصول   

  360×)]مشتریات الدورة)/ ( أوراق الدفع+ الموردین =[(مھلة تسدید الموردین 

    360×)] مشتریات الدورة)/ (أوراق القبض+ العملاء  =[( عملاءمھلة تسدید ال

  )الأموال الخاصة)/ (الأرباح الصافیة =(د ودیة نسبة المر
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  أو                                                                         

   
    

  تعمالھا لمواردھا ، كما أنھا تسمح بقیاس مردودیة      تقیس ھذه النسبة فعالیة المؤسسة في اس

  .الاستثمار

  :             یمكن حساب ھذه النسبة بالعلاقة :ودیة النشاط نسبة مرد

  
   تسمح ھذه النسبة بقیاس معدل المردودیة على النشاط

  :مؤشرات ونسب التوازن المالي طویل الأجل :ثانیا

علیھ  ، فإن طبیعة المخاطر تتغیر عما كانتلتمویل الاستثمار ك على منح قروضعندما یقدم البن

أطول  ذلك أن تمویل الاستثمارات یعني القیام بتجمید أموال البنك لفترات قروض  الاستغلال، في

یجھل نسبیا ما سوف یحدث أثناءھا ولھذا یقوم البنك بقراءة مالیة لحالة المؤسسة تختلف نسبیا عن 

ولكي یقوم بذلك یركز البنك على  یقوم بھا في حالة القروض قصیرة الأجل ،القراءة المالیة التي 

  : استعمال بعض النسب الأساسیة التالیة
  

  

  :تحسب ھذه النسبة بالعلاقة التالیة  :نسبة التمویل الدائم  -

  

  
  .وھي نسبة تبین لنا مدى اعتماد المؤسسة في تمویلھا للموجودات الثابتة على الأموال الدائمة

  :وتحسب بالعلاقة التالیة  :نسبة التمویل الذاتي - 

     

تبین ھذه النسبة مدى اعتماد المؤسسة  في تمویلھا للأصول الثابتة على رأس مالھا الخاص،  

حتى یمكن الحكم على المؤسسة بأنھا % 50وینبغي أن تكون ھذه النسبة على الأقل مساویة لـ 

  . 1تتمتع بتوازن مالي طویل الأجل معقول

  :تحسب ھذه النسبة بالعلاقة التالیة: نسبة التمویل الذاتي إلى المدیونیة الآجلة -

  
                                                        

  . 72بعتروس عبد الحق، مرجع سابق، ص-1

)        مجموع الأصول( )/النتیجة الصافیة=(نسبة المر دودیة الاقتصادیة 

 )الأصول الثابتة)/(نتیجة الاستغلال= (نسبة المر دودیة الاقتصادیة 

  )موجودات ثابتة( )/أموال دائمة= (نسبة التمویل الدائم 
  

  )موجودات ثابتة)/ (أموال خاصة=(تي نسبة التمویل الذا

 )ط الأجل/مجموع الدیون م)/(نسبة التمویل الذاتي=(نسبة التمویل الذاتي إلى المدیونیة الآجلة

 )رقم الأعمال خارج الرسم )/(لاستغلالل الخام نتیجةال= ( نشاطنسبة مردودیة ال
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تسمح ھذه النسبة بمعرفة عدد السنوات من التمویل الذاتي اللازم لتغطیة المدیونیة الآجلة، 

وباعتبار أن عدد السنوات یعتمد على حجم الأرباح التي تحققھا المؤسسة ، فإنھ من وجھة نظر 

ك تعتبر في موقع جید كلما كان عدد السنوات الكافیة لتغطیة المدیونیة الآجلة بواسطة الأرباح البن

  .1قلیلا

 :تحسب ھذه النسبة بالعلاقة التالیة  : نسبة الاقتراض إلى حقوق الملكیة  -

  
    

تقیس ھذه النسبة مدى قوة المركز المالي للمؤسسة طالبة الإقراض، حیث تعتبر حقوق الملكیة 

  .انة وحمایة للمقترضین والبنوك من الخسائر الكبیرة ضم

  :تحسب ھذه النسبة بواسطة العلاقة التالیة  :نصیب المصاریف المالیة في النتائج  -

                          
   

  . وكلما كانت ھذه النسبة صغیرة كلما كان ذلك یعكس وجھا إیجابیا للمؤسسة 
  

  :   بة بالعلاقة التالیة تقاس ھذه النس: قدرة السداد  -

   
                                              

تعبر ھذه النسبة عن مدى قدرة المؤسسة على تسدید دیونھا من خلال قدرة التمویل الذاتي التي 

  . 0.32تحققھا وعادة یكون الوضع مقبولا عندما تدور ھذه النسبة في حدود 

لدراسة الاقتصادیة لنشاط العمیل كل ما یتصل باقتصادیات ھذا تشمل ا:ادیةالـدراسة الاقتص. ب

النشاط وبما یضمن استمرار یتھ ،ونظرا لأن بعض جوانب ھذه الاقتصادیات تمت دراستھا 

وبحثھا في المراحل السابقة فإننا نقتصر مفھوم الدراسة الاقتصادیة في ھذه المرحلة على دراسة  

   .میل والسوق التي تنتمي إلیھ ھذه السلعة أو الخدمةالسلعة أو الخدمة التي ینتجھا الع
و الخدمة یقوم محلل الائتمان بدراسة طبیعة السلعة أ: دراسة السلعة أو الخدمة المنتجة -

ضروریة ،تنافسیة، أم ھـل ھـي من النوع  الذي یمكن إحلالھما ینبغي  ،المنتجـة، ھل ھي كمالیة

  .لتنافسیة لھذا المنتوج من حیث التكلفة والجودة والكمیة دراسة عامل السعر للوقوف على القدرة ا
                                                        

  .152الطاهر لطرش، مرجع سابق، ص  1
  .153الطاهر لطرش، مرجع سابق، ص  - 2

  )حقوق الملكیة( )/الدیون متوسطة وطویلة الأجل=(نسبة الاقتراض إلى حقوق الملكیة 
 

  )النتیجة الإجمالیة للاستغلال( )/المصاریف المالیة=(نصیب المصاریف المالیة في النتائج
 

  )المدیونیة الإجمالیة)/(قدرة التمویل الذاتي=(قدرة السداد 
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وھي دراسة تھدف أساسا إلى الوقوف على نتائج أعمال العمیل مستقبلا : دراســة السـوق -

انطلاقا من التنبؤ بواقع أعمالھ وتحدید الأھمیة النسبیة للعمیل في السوق وكذا تحدید درجة 

لقادرة على ي معرفة مدى توفر العمیل على الإمكانیات اأ ،ھتنافس التي یواجھھا من منافسیال

  .عاصرة في مجال التسویق بشكل عاما للتكنولوجیا المـومدى مواكبتھ ،التوغل في السوق بقوة
  

ھناك بعض وحدات النشاط الاقتصادي ذات  :الدراسـة البیئیـة والفنیـة لطـلب القرض .ج

لل الائتمان دراسة ھذا الجانب للتعرف على ما إذا لذا قد یكون من واجب مح صلة وثیقة بالبیئة،

على البیئة، وحتى یتمكن محلل الائتمان القیام  كان نشاط ھذه الوحدات تأثیر إیجابي أو سلبي

  في الأساسیـة الجانب البیئي في دراسة القرض یتعین علیھ الإلمـام بالمدركـات بدراسة
لمطلوبة في الفرع الاقتصادي الذي ینتمي إلیھ المشروع والمتطلبـات البیئیة ا ،البیئـةاقتصـادیات   

  . الطالب للقرض بصفة خاصة

  
  

س العلاقة بینھما في ـوحتى یمكن التعرف على أثر ممارسة مشروع ما على البیئة یتعین تلم

  :1اتجاھین

حصول المقترض على المدخلات الرئیسیة للمشروع من الطبیعة وعن طریق سوق خدمات  -

  .اجعناصر الإنت

تخلص المشروع من بعض المنتجات الجانبیة لعملیة التصنیع والتي قد یتم التخلص منھا إما عن  -

  .  م إعادة استخدامھاثتصنیعھا ومن  طریق إلقائھا في البیئة أو إعادة

أما فیما یخص الدراسة الفنیة فھي تتعلق خاصة بقرض متوسط أو طویل الأجل، حیث یلجأ  

دراسة الأرضیة المراد إقامة المؤسسة علیھا بالاستعانة بالمھندسین  المحلل الائتماني إلى

المختصین في التھیئة العمرانیة وكذا المختصین في جمیع النواحي الفنیة للمشروع، فضلا عن 

دراسة طبیعة الآلات والتجھیزات المستخدمة وكیفیة استخدامھا وطاقتھا الإنتاجیة و ما ھي 

    ؟2نظیم والتسویقالتقنیات المستخدمة في الت

  :مرحلة اتخاذ القرار والمتابعة .3

                                                        
  .227-226الحمزاوي ، مرجع سابق ، ص ص  محمد كمال خليل- 1
  .74بوعتروس عبد الحق، مرجع سابق، ص - 2
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بعد ما یتم تكوین ملف القرض وتدقیق شروطھ القانونیة والإداریة وإتمام  :اتخــاذ القرار.أ

المرحلة الثانیة المتعلقة بدراسة طلب القرض والمتعلقة بتحلیل الوضعیة المالیة لطالب القرض یتم 

  .إضافیـة أو طلب الحصول على معلومات ھ،القرض أو رفض اتخاذ القرار المناسب بشأن منح
  ففي الحالة الأخیرة ینبغي مقارنة تكلفة الحصول على معلومات إضافیة مع مقدار التخفیض 

، وإذا ما كانت ھذه التكلفة أكبر من خسائر سائر نتیجة لتوافر تلك المعلوماتالمحتمل في الخ 

اد على الخبرة لوضع طلب العمیل ضمن الطلبات جمع معلومات إضافیة فإنھ ینبغي الاعتم

  .1المقترح قبولھا أو ضمن الطلبات المقترح رفضھا

ي أن یعطى العمیل مبررا مقنعا لقرار الرفض، أما إذا ـة رفض طلب القرض ینبغـحال أما في 

  كان قرار البنك الموافقة على منح القرض المطلوب فإن ھـذا یتطلب صـدور قرار نھائي 
  

  

ذ وافقة على منح القرض من السلطة الإداریة المختصة، ویوضع ھذا القرار موضع التنفیبالم

بتوقیع عقد أو اتفاقیة تتضمن كافة الشروط ) ، وطالب القرض البنك(ابتداء من قیام الطرفین 

المتفق علیھا ثم یقوم العمیل بتقدیم الضمانات واستیفاء ما نص علیھ العقد من تعھدات، ویقوم 

بعد إبرام العقد بإخطار كافة الجھات الداخلیة بالبنك أي الوحدات التنظیمیة بأھم عناصر البنك 

ة، قیمة القرض أو الحد المصرح بـھ، القیمة السوقیة للضمانات المقدم: العقد والتي مـن أھمھا

  .سعر الفائدة، تاریخ الاستحقاق

لائتمان الممنوح    تحت وبعد ذلك تأتى مرحلة صرف العقد حیث یقوم البنك بوضع قیمة ا

  .تصرف العمیل كلیة، وبالتالي یكون من حقھ سحب كل المبلغ أو جزءا منھ

إن دور البنـك لا ینتھـي عند منـح القـروض، بل انھ یمتد لیشمل متابعة  :متابعة القرض. ب

وحتى الائتمان بعد التعاقد علیھ، سعیـا لضمان سداد أصل القرض وفوائده في مواعید استحقاقھا، 

یتسنى اكتشاف المخاطر المحتملة والعمل على تجنبھا قبل وقوعھا بالفعل، حیث یبقى على اتصال 

بالعمیل للاستفسار عن أي تأخیر في سداد الأقساط ودراسة أسباب ھذا التأخیر لاتخاذ الإجراءات 

  .المناسبة في الوقت المناسب وقبل استفحال الأمر

  : 2یسیة لمتابعة الائتمان فيوعلى كل یمكن تلخیص الأھداف الرئ
                                                        

  .242نوك التجارية، مرجع سابق، ص منير إبراهيم هندي، إدارة الب -1
  .279- 278صعبد المعطي رضا أرشيد، محفوظ أحمد جودة، مرجع سابق، ص -2
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الاطمئنان على تنفیذ شروط منح القروض المصرح بھا للعملاء و مدى انتظام المقترض في  -

  .سداد القرض 

ض اتخاذ الإجراءات الكفیلة بحمایة حقوق البنك من الضیاع في الوقت المناسب في حالة تعر -

  .بات قد نؤدي إلى تدبدب سیر نشاطھمالمقترضین إلى عق

تفادیا للخسائر التي قد تلحق  ،ء لتخطي المشاكل التي قد تعترضھمتقدیم ید المساعدة للعملا -

  .بالبنك إذا تعثر العملاء في الوفاء بالتزاماتھم

  

    

           
  

III:  ضوابط منح الائتمان في البنك التجاريإدارة:  
ي على مختلف المستویات الإداریة یقصد بإدارة العملیة الائتمانیة كیفیة اتخاذ القرار الائتمان 

والتنظیمیة، وكما رأینا ھناك ضوابط داخلیة وأخرى خارجیة تأثر على عملیة منح القرض من 

طرف البنك التجاري، فالضوابط الخارجیة والمتمثلة في رقابة البنك المركزي للائتمان المصرفي 

ا الأخیر، أما الضوابط الداخلیة تحتم على البنك التجاري عدم تجاوز القوانین الذي یفرضھا ھذ

  .   حل اتخاذ القرار الائتمانيافتتعلق بمر

كون لھ سیاستھ الخاصة توفي ھذا الصدد لابد لكل بنك تجاري عند تعاملھ في القروض أن   

المتعلقة بالإقراض، حیث یتم إقرار ھذه السیاسة واعتمادھا من قبل الإدارة العلیا للبنك وفقا لما 

منح الائتمان، وسنتناول في ھذا المبحث  سیاسة الإقراض في البنوك التجاریة  تملیھ ضوابط

  .بأبعادھا المختلفة

  :یةمفھوم ومكونات السیاسة الإقراض .1

یمكن تعریف سیاسة الإقراض بأنھا مجموعة القواعد  :مفھوم السیاسة الاقراضیة.أ

وتلك التي تحدد ضوابط منح  والإجراءات والتدابیر المتعلقة بتحدید حجم ومواصفات القروض

وبناءا على ذلك فان سیاسة الإقراض في البنك التجاري یجب  ،ھذه القروض ومتابعتھا وتحصیلھا
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أن تشمل القواعد التي تحكم عملیات الإقراض بمراحلھا المختلفة، وان تكون ھذه القواعد مرنة 

  .1ومبلغة إلى جمیع المستویات الإداریة المعنیة بنشاط البنك

ا یمكن تعریف السیاسة الاقراضیة بأنھا إطار عام یتضمن مجموعة من المعاییر والأسس كم

والاتجاھات الإرشادیة التي تعتمدھا الإدارة المصرفیة بشكل عام وإدارة الائتمان بشكل خاص بما 

  :2یحقق الإغراض الآتیة

  .ضمان المعالجة الموحدة للحالات المتماثلة -

  لموظفین وبالتالي تجاوز أیة حالة من حالات التردد والخوف من  توفیر عامل الثقة لدى ا -

  .الوقوع في أخطاء 

  .سرعة التصرف واتخاذ القرارات اللازمة دون الرجوع إلى المستویات الإداریة العلیا -
  

  .تعزیز القدرة التنافسیة للبنك في السوق المالي والنقدي -

على الرغم من اختلافھا بین بنك و آخر،  راضإن سیاسة الإق :مكونات السیاسة الاقراضیة.ب

  :كن جمعھا فيـإلا أنھا تتفق فیما بین جمیع البنوك في الإطار العام المكون لمحتویاتھا والتي یم

أن لا تزید القیمة  عادة ما تنص سیاسة الإقراض على: تحدید حجم الأموال الممكن إقراضھا -

لمالیة المتاحة وھي بھذا الشكل تعد سیاسة مرنة الكلیة للقروض عن نسبة معینة من الموارد ا

ترتفع وتنخفض في ظلھا حجم القروض الممكن إقراضھا وفقا للارتفاع أو الانخفاض في حجم 

، وبالإضافة إلى تأثر حجم الأموال المتاحة بحجم الودائع فإنھا تتقید أیضا في ھذا 3تلك الموارد

  .نك المركزيالمجال بالتعلیمات والقواعد التي یضعھا الب

إن تنویع مجالات الاستثمار وتوزیع المخاطر من الأسالیب التي   :تحدید تشكیلة القروض -

یستخدمھا البنك التجاري للتقلیل من نسبة المخاطر المحتملة،وفي ھذا المجال یقوم المسؤول عن 

تواریخ وضع سیاسة الإقراض بتنویع تشكیلة القروض التي سوف یقدمھا البنك عن طریق توزیع 

استحقاقھا من قصیرة إلى متوسطة إلى طویلة الأجل وكذلك توزیع القروض على عدة مناطق 

  .4جغرافیة، بالإضافة إلى توزیع القروض على أنشطة وقطاعات مختلفة

                                                        
  .    118صعبد المطلب عبد اĐيد، مرجع سابق، - 1
     .126ح حسن الحسيني، مؤيد عبد الرحمن الدوري، مرجع سابق، صفلا-2
  .215، مرجع سابق، صإدارة البنوك الجاريةمنير إبراهيم هندي، -1
  . 210عبد المعطي رضا أرشيد ،محفوظ أحمد جودة، مرجع سابق ،ص-2
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یقع علیھا  ینبغي أن تحدد سیاسات الإقراض المستویات الإداریة التي :مستویات اتخاذ القرار -

بما یضمن عدم ضیاع وقـت الإدارة العلیـا في بحث قروض روتینیة من  ،مسؤولیة اتخاذ القرار

جھة والسرعة في اتخاذ القرارات خاصة عندما تكون حاجة الزبون إلى الأموال عاجلة من جھة 

أخرى ولتحقیـق ھذا عادة ما تنص سیاسة الإقراض على حد أقصى لقیمة القرض الذي یقدمھ كل 

  .1مستـوى إداري

تضع بعض البنوك الحدود القصوى لحجم الائتمان الذي  :لإقراض العمیل الواحد الحد الأقصى -

  تقدمھ إلـى العمیـل الواحد، بھـدف تقلیل مخاطر  تركیز الإقراض على عملاء معینین

  
  

  

فقد یكون الحد الأقصى معبرا عنھ كنسبة من رأس مالھ واحتیاطیاتھ أو قد یكون نسبة من حجم 

  .2رأس مال العمیل نفسھ

یقوم البنك بتحدید الضمانات التي یمكن قبولھا ،مع مراعاة  :حدید الضمانات التي یقبلھا البنكت -

كما یراعى في )الفرق بینھا یسمى الھامش (أن تكون قیمة الضمان أكبر من قیمة القرض 

الضمانات عده اعتبارات أخرى مثل وجود سوق للسلعة محل الضمان، عدم القابلیة للتلف 

سھولة تسویق الأصل الضامن، إمكانیة تخزینھ بتكلفة معقولة، سھولة الجرد، أن لا بسھولة، 

  .یكون قد سبق رھنھ
ینبغي أن تتضمن السیاسة الائتمانیة للبنوك التجاریة تحدیدا لأسعار الفائدة على  :سعر الفائدة -

في ھذا و. القروض الممنوحة وأن تتضمن الكلف التي تتحملھا كل القروض بمختلف أنواعھا

الصدد تجدر الإشارة أن تحدید أسعار الفائدة على القروض یتأثر بعوامل كثیرة مثل أسعار الفائدة 

السائدة في السوق، درجة المنافسة بین البنوك، حجم الطلب على القروض وحجم الأمـوال 

صم الذي المتاحـة لـدى البـنوك، وتكلفة إدارة القروض، وأسعار الفائدة على الودائع، وسعر الخ

یحدده البنك المركزي، المركز المالي للعمیل المقترض، درجة المخاطر التي یتضمنھا القرض، 

  .3حجم القرض، وما إذا كان القرض بضمان أم بدون ضمــان

                                                        
  .217منير إبراهيم هندي، إدارة البنوك الجارية، مرجع سابق،  1
  . 210أرشيد، محفوظ أحمد جودة، مرجع سابق،ص عبد المعطي رضا - 2
  .211لب عبد الحميد، مرجع سابق، صعبد المط - 3
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قراض محفوف لاكون قرار اتتسم ھذه الخطوة بأھمیة قصوى ل :تحدید نوع وطبیعة المخاطر -

 أن تكون ھذهتقدیر أسعار الفائدة على القروض، ومن المتوقع المخاطر أساس  إذ تعتبر ،بالمخاطر

الأسعار متفاوت بتفاوت حجم المخاطر التي یتعرض لھا البنك، ومن ھذا المنطلق من الضروري 

ى ـجدا محاولة التحكم إلى حد ما في المخاطر المرتبطة بانخفاض أسعار الفائدة، ومدى تأثیرھا عل

  نك إلى إعادة استثمار تحصیلات تلك القروضالقروض القصیرة، فقد یضطر الب

في قروض أخرى قصیرة الأجل أیضا، تحمل سعر فائدة منخفض عن سابقتھا ،أي أن البنك في 

  .1ھذه الحالة یلجأ إلى تعویم سعر الفائدة

  من الاعتبارات التي یجب أن تأخذ عند وضع السیاسة الاقراضیة توافر :الأھلیة الائتمانیة  -

  نیة في المنشأة المقترضة قبل إقراضھا إضافة إلى بعض الشروط التي تتعامل بھا الشروط القانو
  

الاحتیاطات وبعض النسب التي  المصارف كنسبة الأرباح المحققة وحد أدنى من رأس المال و

یمكن الاستناد إلیھا كمعاییر في تحلیل ھیكل التمویل لھذه المنشأة وأن لا تمنح القروض إلا بعد 

  .كز الائتماني للعمیل المقترضتحلیل المر

في متابعة  إتباعھافي ھذا الإطار تحدد سیاسة الإقراض الإجراءات الواجب  :متابعة القروض  -

القروض التي تم تقدیمھا لاكتشاف أي صعوبات محتملة في السداد بما یسمح لاتخاذ الإجراءات 

أیام التأخیر المسموح بھا لقبول الملائمة في الوقت المناسب، ھذا وقد تنص السیاسة على تحدید 

الأقساط والحالات التي یجب التفاوض فیھا مع العمیل المتأخر مثل حدوث انخفاض القیمة 

السوقیة للأصول المرھونة ،كما تنص على الحالات التي ینبغي أن تتخذ فیھا إجراءات معینة بما 

  .2یضمن تحصیل مستحقات البنك أو الجانب الأكبر منھا

  :ل المؤثرة في السیاسة الاقراضیةالعوام .2
  :تتعدد العوامل المؤثرة في صیاغة سیاسات الإقراض ولعل من أھمھا 

  .رأس المال والأرباح-

  استقرار الودائع -

  .سیاسة البنك المركزي -

                                                        
  .46، ص2002، مذكرة ماجستير غير منشورة، كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير جامعة الجزائر،  B.N.Aتسيير القروض البنكية قصيرة الأجل دراسة حالة موترفي أمال،  - 1
  .217، مرجع سابق، صإدارة البنوك التجاريةيم هندي، منير إبراه 2
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  .حاجات الاقتصاد الوطني  -

  .موقع البنك  -

  .عامل الخبرة والمنافسة  -

لمال وأرباح البنك من أھم العوامل المؤثرة في السیاسة یعد رأس ا : رأس المال والأرباح .أ

فتأثیر رأس المال یكمن في العلاقة القانونیة بینھ وبین حجم القروض الممنوحة وھذا  الائتمانیة،

راجع للارتباط بین الخسائر المحتملة التي قد یتعرض لھا البنك وبین رأس المال الممتلك فرأس 

البنك على  الودائع فكلما زاد رأس المال الممتلك كلما زادت قابلیة المال یمنع تسرب الخسائر إلى

تحمل الخسائر ومن جانب آخر تعني زیادة رأس المال إمكانیة زیادة أمد قروض المصرف وذلك 

  .لأن الودائع عرضة للسحب المتكرر

  
  

 ئتمانیةأما الأرباح فھي الأخرى من الاتجاھات الأساسیة التي یجب مراعاتھا في السیاسة الا

باعتبار البنك التجاري إحدى المنشآت التي تھدف إلى تحقیق الربح، إذا البنوك التي تھدف إلى 

تحقیق أقصى الأرباح ستعتمد سیاسة إقراضیة مرنة أو متساھلة أما إذا كان ھدف البنك التجاري 

قراضیة فإنھ یتبع سیاسة إتحقیق مستوى محدود من الأرباح ولا یرید أن یتعرض إلى خسائر 

  . 1متشددة

یعتبر ھذا العامل من أھم العوامل المؤثرة في السیاسة الاقراضیة  :سیاسة البنك المركزي .ب

  .  وقد تطرقنا إلیھ بالتفصیل عند تناولنا لضوابط منح الائتمان الخارجیةللبنك التجاري 

روض حیث یحدد موقع البنك لدرجة كبیرة نوعیة وحجم الطلب على الق :موقع البنك .ج

  .الممنوحة

تتأثر السیاسة الائتمانیة بمستوى النشاط الاقتصادي وعلى ضوء  :حاجات الاقتصاد الوطني .د

ذلك فإنھا تتأثر بالسیاسة الاقتصادیة للدولة وغالبا تلجأ البنوك إلى التنویع في القروض لإشباع 

ات فیھ وانعكاسات ذلك حاجات القطاعات الاقتصادیة المختلفة من الائتمان لزیادة حجم الاستثمار

     .2إیجابیا على وتائر التنمیة الاقتصادیة

                                                        
   133فلاح حسن الحسيني ، مؤيد عبد الرحمن الدوري ،مرجع سابق ، ص -1
  . 133نفس المرجع، ص  -2
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یلعب عامل الخبرة والمنافسة دور كبیر في ضمان الحصول على  :عامل الخبرة والمنافسة .ھـ

المتابعة الجیدة من  ودلك من خلال أفضل العملاء للبنك كما یجنبھ الوقوع في الأخطار الكبیرة ،

املین في إدارة الائتمان من أكبر العوامل المؤثرة في السیاسة الائتمانیة فخبرة الع ،طرف الخبراء

القرارات في المستقل انطلاقا من الاستفادة من المعاملات السابقة  دتخاإلما لھا من تأثیر على 

  .للبنك

أما عامل المنافسة بین البنوك من أجل الحصول على العملاء فلھ أثر على السیاسة الائتمانیة  

ك من خلال ضمان تحسین نوعیة الخدمات المقدمة والتي بتوفرھا تحقق أرباح للبنك التجاري وذل

  . وكسب عملاء جدد

تعني الودائع المستقرة تلك الودائع التي لا تتعرض إلى عملیات سحب  :استقرار الودائع .و

  سیاسة إقراضیة ع البنك إلى اعتماد ـع المتذبذبة تدفـمتكررة خلال فترة زمنیة قصیرة ، فالودائ
  

  .1متساھلة لأن ھذه الودائع عرضة للسحب متى یشأ ذلك أصحابھا

   :واقعیة سیاسة الإقراض .3
لا شك أن السیاسة الاقراضیة الناجحة ھي تلك السیاسة التي تمكن البنك التجاري من تحقیق  

خدام الموارد ي یعمل فیھا وذلك باستـة التـات المنطقـدف الوفاء باحتیاجـاصة وھـأھدافھ الخ

  .المتاحة لھ

  :2على أن وضع ھذه السیاسة یتعین أن یراعي تحقیقھا عدة مستویات من التوافق

  .التوافق مع البیئة المصرفیة الخارجیة والتي تختلف من وحدة إلى أخرى -

  .التناسق فیما بین سیاسات الائتمان الإقلیمیة بمختلف الفروع -

للبنك مع السیاسات الرئیسیة الأخرى كسیاسة تنمیة التناسق بین السیاسة الاقراضیة  -

  .الخ…الودائع، سیاسة رأس المال، سیاسة التسویق المصرفي 

ي قتصادیة للسوق المصـــرفیة التـرع سمعتھ والطبیعة الاومــن الأھمیة بمكان أن یـراعي كل فـ

البنك المترتبــة على عملیة ة المخاطر التي یتحملھــا ما لھما من الأثـر في تحدید درجـینشط فیھا ل

                                                        
   133فلاح حسن الحسيني، مؤيد عبد الرحمن الدوري، مرجع سابق ، ص 1
  .238محمد كمال خليل الحمزاوي، مرجع سابق، ص  2
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الإقراض، فبالرغم من اختلاف السیاسة من بنك لآخر إلا أنھ لا یحــدث اختلاف كبیر بصدد 

  ان والمعاییر الخاصة بمنــح الائتمالإجراءات 

ولا شــك أن تحدیـــد النسبة المثـلى أو القصــوى للقـروض مقـارنة بحجم الودائع لھا تأثیر 

حفظــة الاستثمــار في بند القروض ، كما یجب الأخذ في الحسبان أیضــا مبـاشر على حجم م

نسبــة رأس المال والأصول الخطـرة ، بالإضافة إلى الخسائر المترتبة على منح الائتمان في 

وبصفــة عامة فإن البنك الذي یحقق أرباح أكبر في المــاضي أو  ،تحدید الحـد الأقصى للمخاطر

  . 1استمرار ذلك في المستقبل فإنھ یمكنھ تحمـــل مخاطر الإقراضفي الحاضر ویتوقع 

  

  
  

  

  :ةـلاصـالخ
أھѧـم الضѧوابط الحاكمѧـة لعملیѧـة مѧنح الائتمѧان فѧـي البنѧـوك التجѧـاریة وھѧـي تضمن ھѧذا الفصѧل 

الضوابـط الداخلیة والضـوابط الخـارجیة، ورأینـا كیـف یستطیѧـع البنѧك المركѧـزي التأثیѧـر علѧى 

ئتمـان المصرفي مـن خـلال أدوات السیاسـة النقدیـة والتي بواسطتھѧـا یتمكѧـن مѧن الحѧد كمیـة الا

مـن قـدرة البنك التجـاري على التوسـع في منح الائتمان، ورأینا أن أھمیـة ھـذه الأدوات تختلـف 

حتى تحدث أثر محسѧوس  ةضروریمن أداة إلـى أخرى وفعالیتـھا تتوقف علـى توفـر الشروط ال

  .كمیة الائتمان الممنوحفي 

أھѧـم الإجѧـراءات التѧـي یتبعھѧـا البنѧـك التجѧاري لاتخѧاذ القѧرار الائتمѧاني مѧن خѧѧلال تضѧمن كمѧـا 

تناولنѧѧا لمختلѧѧف مراحѧѧل العملیѧѧـة الائتمانیѧѧـة وعرفنѧѧا أن البنѧѧك قѧѧد یقѧѧرر فѧѧي أي لحظѧѧة مѧѧن ھѧѧذه 

أن ھѧذه الإجѧراءات المراحل رفض طلب القرض أو التوقف عن استمرار تمویلھ، وخلصنا إلѧى 

  . قد تكون سبب في الحد من حریة البنك التجاري في التوسع في منح الائتمان

وفي الأخیر تناولنا السیاسة الائتمانیة التي تعبر عن الإطار المنظم لكل من  الضوابط الداخلیة 

  .والعوامل المؤثرة فیھ  ھاوالضوابط الخارجیة من خلال تعرضنا لمكونات

    

                                                        
  .145حنفي، مرجع سابق ،ص،عبد الغفار  1
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  :تمھید
بعѧѧد الدراسѧѧة النظریѧѧة لضѧѧوابط مѧѧنح الائتمѧѧان فѧѧي البنѧѧوك التجاریѧѧة، والتѧѧي تطرقنѧѧا فیھѧѧا إلѧѧى 

والضѧѧوابط  الضѧѧوابط الخارجیѧѧة التѧѧي یضѧѧعھا البنѧѧك المركѧѧزي لمراقبѧѧة الائتمѧѧان المصѧѧرفي،

سѧѧننتقل الآن إلѧѧى  الداخلیѧѧة التѧѧي یضѧѧعھا البنѧѧك التجѧѧاري بھѧѧدف اتخѧѧاذ القѧѧرار الائتمѧѧاني السѧѧلیم،

ѧѧة الجѧѧل الدراسѧѧك محѧѧى البنѧѧري علѧѧب النظѧѧقاط الجانѧѧھ إسѧѧنحاول فیѧѧذي سѧѧي الѧѧك :زء التطبیقѧѧبن

محاولѧة التعѧرف علѧى ضѧوابط مѧنح الائتمѧان بالنسѧبة  وكالة قالمة ، أي الفلاحة والتنمیة الریفیة

  .ضیةالبنك الفلاحة والتنمیة الریفیة وأثرھا على قدرتھ الاقر

  :لى العناصر التالیةف قسمنا ھذا الفصل إلتحقیق ھذا الھدو 

أحѧد البنѧوك المكونѧة للنظѧام المصѧرفي الجزائѧري ل الدراسѧة أن البنك محѧبما  : العنصر الأول

  .ارتأینا أنھ من الضروري التطرق  إلى أھم الإصلاحات التي عرفھا ھذا النظام

 یѧةمنح الائتمان في بنѧك الفلاحѧة والتنمیѧة الریفنخصصھ للتطرق إلى ضوابط : الثاني  العنصر

  . وكالة قالمة

  تطѧѧور القѧѧروض علѧѧى مسѧѧتوى الوكالѧѧة وأثѧѧر كѧѧل مѧѧن الضѧѧوابط  نتنѧѧاول فیѧѧھ: الثالѧѧث  العنصѧѧر

، و اسѧѧتخلاص المآخѧذ التѧي تشѧوب ھѧѧذه الضѧوابط و محاولѧة تقѧѧدیم علیھѧاالداخلیѧة  الخارجیѧة و

  .اقتراحات لمعالجتھا
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I .واقع النظام المصرفي الجزائري:  
یعرفھا الجھاز المصرفي الجزائري لیست سوى أثرا من أثـار تحول  إن التحولات التي

العالم بأسره، فكان لزاما على  الاقتصـاد ككل نحـو قوانین اقتصـاد السوق التي اجتاحت

الدولة أن تواكب ھذا التحول بأن تحدث التغییرات اللازمة حتى تستطیع التأقلم والتعامل مع 

  .ن تغیراتھھذا المحیط الجدید والاستفادة م

فالقطـاع المصرفي الجزائري قد مارس نشاطھ لمدة غیر قصیرة في ظل نظام مخطط فلم 

یكن دوره یتعدى تسییر الغلافات المالیة التي كانت تخصصھا الدولة لكل قطاع في 

المخططات التنمویة، مما جعل ھذا الجھاز یلعب دورا سلبیا في التنمیة الاقتصادیة، ولذلك 

ت المتتالیة لھذا الجھاز، أعطیت للبنوك الصلاحیات اللازمة لخلق محیط وبعد الإصلاحا

ملائم لإبراز دورھا الحقیقي الذي یمكنھا من الأخذ بزمام المبادرة في التسییر الاقتصادي 

من جھة وتحقیق للربح عن طریق الأخذ بعین الاعتبار جمیع الإجراءات اللازمة حتى لا 

  .  قة الأمر أموال المودعینیخاطر بأموالھ التي ھي في حقی

وسنحاول التطرق إلى أھم الإصلاحات التي عرفھا الجھاز المصرفي قبل صدور قانون 

النقد والقرض ثم التطرق إلى ھذا القانون الذي یعد الركیزة الأساسیة التي أعطت من خلالھ 

اتخاذ القرار الدولة للبنوك الحق في مراقبة ومتابعة القروض التي تمنحھا وكذا حریتھا في 

  .التمویلي وفي الأخیر تقدیم بنك الفلاحة والتنمیة الریفیة باعتباره البنك محل الدراسة 

   :إصلاحات  الجھاز المصرفي الجزائري قبل صدور قانون النقد والقرض 1.

سنتطرق في ھذا العنصر إلى سلسلة الإصلاحات التي عرفھا النظام المصرفي الجزائري  

  .1990لنقد والقرض الصادر سنة قبل صدور قانون ا
كان الأمر الأساسي یتعلق بالبحث عن كیفیة ضمان  1971قبل سنة : 1971إصلاحات  . أ

 استمرار تمویل النشاط الاقتصادي أمام شح الموارد المالیة من جھة وعدم قیام القطاع

  ینةالبنكي الأجنبي بدوره التمویلي من جھة أخرى، وفي ھذا الإطار كان یسجل تدخل الخز
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  .1وحتى البنك المركزي في عملیة تمویل القطاع الفلاحي 

  للتنمیة الذي تزامن مع وضع أول مخطط 1966ومع قرار تأمیم القطاع البنكي الأجنبي سنة 

الوطنیة، تغیرت شبكة التمویل الوطنیة وتغیرت الأھداف المنصوص علیھا فقد زاد عدد 

ذلك الوقت تتمثل في ضرورة أن یتكفل كل  البنوك الوطنیة وأصبحت النظرة السائدة في

بنك من البنوك أثناء التمویل بعدد م الفروع الاقتصادیة، ونجد أنفسنا ھنا أمام ما یسمى 

  .2بتخصص النظام البنكي ولكن ھذا التخصص لم یكن في الواقع إلا تخصصا نظریا 

خلالھا أسندت  رؤیة جدیدة لعلاقات التمویل من 1971ولقد حمل الإصلاح المالي لعام 

للبنوك مھمة تسییر ومراقبة العملیات المالیة للمؤسسات العمومیة،وبالتالي إعادة تنظیم 

  .الھیاكل المالیة

  :وفي ھذا المجال، تم الأخذ بعین الاعتبار النقاط التالیة 

  إمكانیة استعمال السحب على المكشوف من طرف المؤسسات العمومیة لتمویل عملیات

، ونتج عن ذلك تراكم دیون 1971من قانون المالیة لسنة  30لك من خلال المادة الاستغلال وذ

البنوك على المؤسسات العمومیة بشكل أثر على التوازن المالي الداخلي لھذه المؤسسات 

والبنوك وحتى على التوازن الداخلي للبلاد، وتبعا لذلك فقد ھمش دور النظام البنكي وأصبح 

  .ـة على مستوى توزیع ومراقبة عملیة القرضیتمیز بالسلبیة المفرط

  تم تحدید طرق تمویل الاستثمارات العمومیة 1971لقانون المالیة لسنة  07من خلال المادة ،

  : المخططة والمتمثلة فیما یلي

البنك    قروض بنكیة متوسطة الأجل تتم بواسطة إصدار سندات قابلة لإعادة الخصم لدى - 

    .المركزي

البنك المركزي طویلة الأجل ممنوحة  من طـرف مؤسسات مالیة متخصصة مثل  قروض -   

   .للتنمیة

الأولیة  التمویل عن طریق القروض الخارجیة المكتسبة من طرف الخزینة والبنوك -

  .  والمؤسسات 

      
  

                                                        
1Amour Ben Halima , Le système bancaire Algérienne ,Ed DAHLEB ,ALGER , 1996, P 207. 
2- Ibid , P 208. 
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    تقویة دور المؤسسات المالیة في تعبئـة الادخار الوطني عــن طریق المساھمة

من   التعلیمة  26للمؤسسات العمومیة في میزانیة الدول، وذلك بمقتضى المادة الإجباریة 

والتي تقضي بتخصیص مبالغ الاھتلاكات  1971دیسمبر  13الصادرة في  93- 71

  .والاحتیاطات في حساب لدى الخزینة العمومیة

     المالیة   ملیاتھا    تم التمویل البنكــي للمؤسسات العمومیة بقیام ھذه الأخیرة بتوطیـن كل عی

  .في بنك واحد

 تحدید معدلات الفائدة بطریقة مركزیة.  

   یتم دعم المؤسسات العمومیة التي تواجـھ عجزا في التسییر، بحیث تم إعداد مخطط لإعادة

ھیكلة المؤسسات العمومیة التي سجلت عجزا ناتجا عن قیود خارجیة مفروضة من طرف 

  .المؤسسات العمومیة التي سجلت عجزا ناتجا عن سوء التسییرالدولة، وإلى معاییر تطھیر 
إلى  1971النظام البنكي الوطني خلال المرحلة الممتدة من  تمیز:1986إصلاحات سنة .ب 

 ،الخزینة :بتكونھ من ثلاثة أصناف من المؤسسات تتلخص أساسا في 1986غایة سنة 

  .لبنكیة المؤسسات المالیة غیر ا ،*المؤسسات المالیة البنكیة

  :من خلال الشكل 1986ویمكن توظیح مكونات الجھاز المصرفي الجزائري قبل سنة 

   1986النظام البنكي الجزائري قبل اصلاحات ): 3(رقمالشكل 

  
  

  

ھو وجود خللا على مستوى تنظیم وأداء النظام البنكي  1986إن ما یمیز الفترة السابقة لعام 

أولویاتھا  ائري ویتمثل أصل الخلل في التعارض القائم بین اعتبارات تمویل التنمیة والجز
                                                        

 .190- 186للتعرف  أكثر على المؤسسات المالية البنكية في الجزائر أنظر ،الطاهر لطرش، مرجع سابق ، ص ص  *

 وزارة المالية

 الخزینة العامة الھیئة المالیة البنكیة الھیئة المالیة الغیر بنكیة

  ولیةالبنوك الأ
BEA - CPA – BNA- BADR- BDL   

  

  -CCP -الحسابات الجاریة البریدیة
 

 BCA - CNEP ھیئات التأمین

     A.B.Halima le syst bancaire alger Opcit ,P 203.  :   المصدر      
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وذلك وفقا للآلیات والشروط التي تحدد أصلا بآلیات وأھداف التنمیة ذاتھا وبین اعتبارات 

البنك كمؤسسة تجاریة یلزمھا ما یلزم المؤسسة للعمل بفعالیة من أجل ضمان تطورھا وقد دفع 

السلطات العمومیة إلى إدخال إصلاحات عمیقة على النظام البنكي یھدف إعطاؤه ھذا الأمر 

  .الأدوات الضروریة كمؤسسة تجاریة 

وشروط  وھو قانون خاص بنظام البنوك 12-86تم إصدار القانون  1986- 08-19و بتاریخ 

الإقراض كمحاولة لإصلاح النظام المصرفي بما یتوافق والإصلاحات التي مست باقي 

  .مؤسسات الاقتصادیة العمومیة ال

  :و یمكن إبراز أھم الأفكار التي تضمنھا ھذا القانون من خلال النقاط التالیة

  1وضع مخطط وطني للقرض، یحدد ما یلي:  

حجم الموارد الداخلیة المطلوب جمعھا وطبیعة القروض التي تمنحھا كل مؤسسة  -

  .قرض

  .كن رصدھا حجم الاعتمادات الخارجیة التي یم -      

  .مستوى تدخل البنك المركزي في تمویل الاقتصاد  -      

  .استدانة الدولة وكیفیة تمویلھا  -      

     أكد ھذا القانون على المھام التقلیدیة لمعھد الإصدار والمتمثلة في:  

  .حق امتیاز الإصدار المفوض من طرف الدولة  -    

  .ضبط التداول النقدي  -    

  راقبة توزیع القروض في الاقتصاد م -    

  تسییر احتیاطات الصرف  -    

  .تقدیم تسھیلات للخزینة العمومیة  -    

  .  إعداد وتسییر ومراقبة السیاسة النقدیة وتحسین ظروف استقرار العملة-
   

  

  :وقد ترتب على ھذا القانون ما یلي  

 الجزائري    ـون مــن البنك المركزيعلى المستوى المؤسساتي أصبح الجھـاز المصرفـي یتك    

وجمع الموارد فإن  ، إضافة إلى مؤسسات القرض المختصة ، أما على مستوى توزیع القرض
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طرف المخطط الوطني  ھذه الوظائف تؤدي في ظل الاحترام الكامل للأھداف المسطرة من

الاطلاع على  للقرض، الذي یشرح في إطار المخطط الوطني للتنمیة، كما أعطیت البنوك حق

  .1الوضعیة المالیة للمؤسسات قبل الموافقة على منح القروض، وكدا متابعتھا

بالمصادقة على قانون استقلالیة المؤسسات العمومیة  :1988تكییف الإصلاح البنكي سنة .ج

أصبحت البنوك بدورھا مستقلة، حیث اعتبرت بموجب القانون ، مؤسسات  1988الاقتصادیة في 

ادیة  وأكد على طابعھا التجاري وعلى أنھا شخصیة معنویة تسیرھا قواعد القانون عمومیة اقتص

  .2التجاري، وبالتالي وضع نشاطھا في دائرة المتاجرة 
غیر ملائم للوضعیة الاقتصادیة لأنھ یحمل في مضمونھ نوع من  86/12فبعد ما اتضح أن قانون 

الحدود التي یرسمھا المخطط الوطني التناقض، إذ من ناحیة تجده ینص على ضرورة التقید ب

للقرض وفق الأھداف التنمویة المخططة، إلا انھ من ناحیة أخرى ینادي بتطبیق اللامركزیة في 

اتخاذ قرارات التمویل، ویدعوا البنوك للمشاركة في اتخاذ مثل ھذه القرارات وبالتالي استمرار 

التسییر الإداري الموجھ وعدم  نظام التخطیط في توجیھ وتخصیص الموارد نتیجة استمرار

حصول البنوك على استقلالیتھم فالانتقال إلى اقتصاد السوق یتطلب وضع قطاع مصرفي متطور 

  .3وفعال

على عناصر رئیسیة من  1988 جانفي12الصادر في  01-88وفي ھذا الإطار نص القانون رقم 

العمومیة الاقتصادیة ویمكن شأنھا أن تكیف القانون النقدي مع القانون التوجیھي للمؤسسات 

  :عرض ھذه العناصر فیما یلي

بموجب ھذا القانون یتمتع البنك بشخصیة معنویة تجاریة تخضع لمبدأ الاستقلالیة المالیة    ▪

 أن ویجبمن ھذا التاریخ إلى قواعد التجارة  یعني أن نشاط البنك یخضع ابتداء وھذا
  

  

  .یكیف نشاطھ في ھذا الاتجاه

المالیة غیر البنكیة أن تقوم بعملیات التوظیف المالي كالحصول على یمكن للمؤسسات  ▪

  .وسندات صادرة عن مؤسسات تعمل داخل التراب الوطني أو خارجھ أسھم
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یمكن أیضا لمؤسسات المالیة أن تلجأ إلى الجمھور من أجل الاقتراض على المدى الطویل    ▪

  .، كما یمكنھا أن تلجأ إلى طلب دیون  خارجیة

  .بمقتضى ھذا القانون دعم دور البنك المركزي في تسییر السیاسة النقدیةكما تم  ▪

    :1990البنكیة لعام   صلاحاتالنظرة الجدیدة للإ.2
، المتعلق بالنقد والقرض نصا تشریعیا 1990أفریل  14الصادر في  10–90یعتبر القانون رقم 

ویعد من القوانین  ،البنكي یعكس اعترافا بأھمیة المكانة التي یجب أن یكون علیھا النظام

  .التشریعیة الأساسیة للإصلاحات

  :أھم المبادئ التي قام علیھا قانون النقد والقرض. أ

  :في أھم المبادئ التي یقوم علیھا ھذا القانون یمكن جمع

یتبنى ھذا القانون مبدأ الفصل بین الدائرتین  :الفصل بین الدائرة النقدیة والدائرة الحقیقیة  -

ث أن القرارات النقدیة لم تعد تتخذ تبعا للقرارات المتخذة على أساس كمي ـة والحقیقیة، بحیالنقدی

 ،بل أنھا تتخذ على أساس الأھداف النقدیة التي تحددھا السلطة النقدیة ،من قبل ھیئة التخطیط

  .على الوضع النقدي السائد الذي یتم تقدیره من قبل السلطة النقدیة نفسھا وبناءا أیضا
  :    1التالیةسمح تبني ھذا المبدأ بتحقیق الأھداف سی

 كونھ المسؤول الأول عن تسییر  ،استعادة البنك المركزي دوره في قمة النظام النقدي

 .السیاسة النقدیة

 على حسب المؤسسات العامة  ییزیةخلق وضع لمنح القروض یقوم على شروط غیر تم

 .والخاصة

  الفائدة من قبل البنوك، مما سیجعلھ یلعب إیجاد مرونة نسبیة في تحدید معدلات

 .دورا ھاما في اتخاذ القرارات المرتبطة بالقرض
  

  

قام قانون النقد والقرض بإبعاد الخزینة  :الفصل بین دائرة میزانیة الدولة ودائرة القرض -

 لیبقى دورھا یقتصر على تمویل الاستثمارات الاستراتیجیة ،العمومیة عن منح القروض للاقتصاد
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ار ــوأصبح بذلك النظام البنكي المسؤول عن منح القروض في إط. المخططة من قبل الدولة

  :   1 یھدف ھذا الفصل إلى تحقیق الأھداف التالیة و ،مھامھ التقلیدیة

   .تناقص التزامات الخزینة العمومیة في تمویل الاقتصاد ▪

   .منح القروضب تلك المتمثلة البنوك والمؤسسات المالیة لوظائفھا التقلیدیة وخاصة ةاستعاد ▪

أصبح توزیع القروض لا یخضع إلى قواعد إداریة، وإنما یرتكز أساسا على مفھوم  ▪

  .المالیة الجیدة وضعیةالجدوى الاقتصادیة للمشاریع أي ال

كرس قانون النقد والقرض مبدأ وضع نظام بنكي على  :وضع نظام بنكي على مستویین -

البنوك التجاریة  اتبین نشاط البنك المركزي كسلطة نقدیة ونشاطوھذا یعني التمییز  ،مستویین

أصبح البنك المركزي بموجب ھذا الفصل یمثل فعلا بنكا  وقد . لقروضوالتي من أھمھا منح ا

للإقراض  أكما أصبح بإمكانھ توظیف مركزه كآخر ملج ،یتابع عملیاتھا للبنوك یراقب نشاطھا و

  .ضیة للبنوك وفقا لما یقتضیھ الوضع النقديفي التأثیر على السیاسات الإقرا
  :  وأصبح یضطلع بوظائف ھامة أخرى أھمھا ،كما أعطیت لھ تسمیة بنك الجزائر

 تسییر غرف المقاصة وسوق الصرف، ▪

 فتح مكاتب معتمدة في الجزائر لممثلي البنوك والمؤسسات المالیة الأجنبیة، ▪

 اعتماد الاستثمارات الخارجیة، ▪

  .إعادة الخصم ▪

تم إنشاء مؤسسات لمراقبة ومتابعة  :لمؤسسات التي تم إنشاؤھا نتیجة لھذا القانون ا.ب

  : لنقد والقرض ومنھااوفقا لقانون  ،البنوك والمؤسسات المالیة

حسن  بمراقبة قانون على إنشاء لجنة مصرفیة، مكلفةال ھذا ینص: لجنة الرقابة المصرفیة -

  .المخالفات المثبتة البنوك والمؤسسات المالیة ومعاقبةالقوانین والأنظمة التي تخضع لھا  تطبیق
  

  

ینص القانون نفسھ على إنشاء ھیئة مكلفة بجمع أسماء المستفیدین من : مركزیة المخاطر -

والمبالغ المسحوبة والضمانات المعطاة لكل قرض من جمیع البنوك  ،القروض وطبیعتھا وسقوفھا

  .والمؤسسات المالیة
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تم إنشاء  ،1992مارس  22المؤرخ في  09–92بموجب النظام رقم : فعمركزیة عوارض الد -

والتي تقوم بتنظیم المعلومات . مركزیة عوارض الدفع المكونة من كل أسماء الوسطاء المالیین

المرتبطة بكل الحوادث والمشاكل التي تظھر عند استرجاع القروض أو تلك التي لھا علاقة 

  .باستعمال مختلف وسائل الدفع

ھذا الجھاز على تجمیع المعلومات المرتبطة  یعمل :رصیدجھاز مكافحة إصدار الشیكات بدون  -

بعوارض دفع الشیكات لعدم كفایة الرصید وتبلیغھا للوسطاء المالیین المعنیین ومن ثم تبلیغھا إلى 

  .مركزیة عوارض الدفع

لقرض بظھور مؤسسات سمح قانون النقد وا :1990المؤسسات البنكیة التي برزت بعد إصلاح .ج

وجاءت ھذه البنوك  ،بنكیة جدیدة مختلطة وخاصة أو مكونة من تجمع رؤوس أموال عمومیة

  :لتدعم تلك الموجودة قبل ھذا القانون والتي یمكن تلخیصھا في
بعد عدة أشھر فقط من صدور قانون النقد والقرض،  1990دیسمبر  6تأسس في : بنك البركة - 

الجانب الجزائري بنك فیھا یمثل   ،مؤسسة مختلطة جزائریة سعودیةوھذا البنك عبارة عن 

وقد تم . الجانب السعودي بنك البركة الدولي والذي یقع مقر في جدةوالفلاحة والتنمیة الریفیة 

بینما تعود ملكیة %  51توزیع حصص رأس المال بشكل یعطي للجانب الجزائري أغلبیة بواقع 

بنك البركة ھو بنك تجاري تخضع نشاطاتھ البنكیة . سعوديمن رأس المال للجانب ال%  49

  . لقواعد الشریعة الإسلامیة

بمساھمة رؤوس  1995ماي  07یعد البنك الاتحادي بنكا خاصا تم تأسیسھ في : البنك الاتحادي - 

أموال خاصة وأجنبیة، وترتكز أعمالھ في أداء نشاطات متنوعة تتمحور على وجھ الخصوص في 

والمساھمة في رؤوس الأموال الموجودة أو في إنشاء  ،رات وتمویل العملیات الدولیةجمع الادخا

  .رؤوس أموال جدیدة، كما یقوم أیضا بتقدیم النصائح والاستشارات المالیة للزبائن

  
  

، منح مجلس النقد 1997جوان  28أثناء الاجتماع المنعقد في : بنكیة أخرى مؤسسات مالیة و -

 200ء شركة متخصصة في القروض الآجلة رأس مالھا الاجتماعي والقرض رخصتھ بإنشا

وقد قام بإنشائھا الصندوق الوطني للتعاضدیة الفلاحیة والمؤسسة الوطنیة للعتاد  ،ملیون دینار

وتتخصص ھذه الشركة في تمویل تجھیز . الفلاحي ومؤسسة التسویق الفلاحي وبنك الوحدة

  . القطاع الفلاحي وقطاع الصید البحري
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في نفس التاریخ تم منح رخصة لتأسیس بنك خاص، یدعى البنك التجاري والصناعي الجزائري 

  . یقوم ھذا البنك بالعملیات المالیة الخاصة بالبنوك التجاریة ،ملیون دینار 500برأس مال یقدر بـ 

فقد رخص مجلس النقد والقرض بتأسیس بنوك أخرى ذات  ،بالإضافة إلى البنوك السالفة الذكر

 ،الشركة البنكیة العربیة ،بنك المنى ،ونشیر ھنا على سبیل المثال  ،ؤوس أموال وطنیة وأجنبیةر

  .القرض اللیوني ،سیتي بنك

بعدما تطرقنا إلى أھم الإصلاحات التي مر بھا النظام المصرفي الجزائري دعنا نمر الان إلى 

مكونات ھذا النظام، ویأتي ھذا تقدیم بنك الفلاحة والتنمیة الریفیة والذي یعتبر من بین أھم 

  .العرض تمھیدا للمباحث الموالیة باعتبار ھذا البنك محل الدراسة التي قمنا بھا

   :بنك الفلاحة والتنمیة الریفیة  تقدیم.3

المسؤول عن تمویل القطاع  ) BNA( كان البنك الوطني الجزائري : لمحة عن نشأة البنك .أ

دة والمستمرة للقطاع الفلاحي أظھر عجزا ونقصا ملموسا في الفلاحي ، ونظرا للحاجات المتزای

  .ھذه المھمة ،أدى ذلك إلى ضرورة إنشاء بنك آخر یكلف كلیة بھذه المھمة عن انفراد

مارس  13المؤرخ بـ  206 -82أنشئ ھذا البنك تحت اسم بنك الفلاحة والتنمیة الریفیة بموجب أمر 

المالیة للقطاع المصرفي وذلك بھدف تمویل الأنشطة ، بعد إعادة الھیكلة التنظیمیة و1 1982

الخاصة والعمومیة للقطاع الزراعي والقطاع الصناعي الزراعي، الري ، الصید البحري وكل 

  .الأنشطة التي تھدف إلى تطویر القطاع الریفي 

لمالي یعتبر بنك الفلاحة والتنمیة الریفیة مؤسسة عمومیة تتمتع بالشخصیة المعنویة والاستقلال ا

  ولكنھا تخضع لوصایة وزارة المالیة،كما یعتبر أداة للتخطیط المالي بحیث یساعد على تنفیذ 
  

المخططات والبرامج المقررة لتحقیق أھداف الھیاكل المرسومة لاسیما ما یتعلق برفع إنتاجھا 

  .في إطار إنجاز مخططات التنمیة الوطنیة والقطاعیة) كما وكیفا(

الوطنیة شھد بنك الفلاحة والتنمیة الریفیة العدید من التطورات مند نشأتھ وكغیره من المؤسسات 

إلى یومنا ھذا نتیجة الإصلاحات التي خضع لھا القطاع البنكي في الجزائر بصفة عامة ویمكن 

  :تقسیم مراحل تطور بنك الفلاحة والتنمیة الریفیة إلى ثلاثة مراحل أساسیة ھي

                                                        
   1 -S.I.B.F .Système Bancaire Algérien , Alger , 2000, p24. 
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تــم تأسیس بنك الفلاحــة والتنمیــة الریفیة تبعـا لإعادة ھیكلـة  :1990-1982المرحلة الأولى من 

وكالة  140و، حیث انطلق برأس مال قدره ملیار دینار جزائري، 1البنك الوطني الجزائري

  . ) BNA(متنازل عنھا  من طرف البنك الوطني الجزائري 

ال الریفي بفتح العدید وخلال السنوات الأولى من نشأتھ سعى البنك إلى فرض وجوده ضمن المج

من الوكالات في المناطق الریفیة وھذا طبقا لمبدأ تخصص البنوك حیث كان كل بنك عمومي 

  .یختص بإحدى القطاعات الحیویة العامة 

شركة  إلى 1988وفي إطار الإصلاحات الاقتصادیة تحول بنك الفلاحة والتنمیة الریفیة بعد عام 

دج للسھم 1.000.000سھم بقیمة  2200دج مقسما الى  2.200.000.000قدرهمساھمة ذات رأسمال 

  .الواحد

بعد صدور قانون النقد والقرض والذي منح استقلالیة أكبر  :1999-1991المرحلة الثانیة من 

للبنوك ألغي نظام التخصص للبنوك وأصبح   بنك الفلاحة والتنمیة الریفیة  كغیره من البنوك 

في منح القروض وتشجیع عملیة الادخار بنوعیھا بالفائدة وبدون  یباشر مھامھ المختلفة المتمثلة

فائدة ، كما وسع أفقھ إلى مجالات أخرى من النشاط الاقتصادي خاصة قطاع المؤسسات 

الاقتصادیة الصغیرة والمتوسطة والمصغرة، وعلیھ یمكننا تعریف بنك الفلاحة والتنمیة الریفیة 

واء كانت جاریة أو لأجل ، ویمثل أیضا بنك تنمیة باعتباره بأنھ بنك تجاري یمكنھ جمع الودائع س

القروض سواء كانت متوسطة أو طویلة الأجل ، وھدفھا تكوین رأس المال  یستطیع القیام بمنح

الثابت أما في مجال استخدام التكنولوجیا فقد شھدت ھذه المرحلة إدخال تكنولوجیا الإعلام الآلي 

إدخال مخطط   1991تطبیق عملیات التجارة الخارجیة سنة ل  "SWITFT"حیث تم تطبیق نظام

   إدخال عملیات الفحص ،1992مستوى الوكالات سنة على  الحسابات الجدید
  

للعملیات البنكیة عن بعد وفي الوقت الحقیقي، إلى جانب تشغیل بطاقات السحب ما بین  السلكي

  .على التوالي 1998و  1996وھذا خلال سنتي  البنوك

تمیزت ھذه المرحلة بوجوب التدخل الفعلي للبنوك العمومیة لبعث  :2002 - 2000:الثالثة  المرحلة

نفس جدید في مجال تشجیع الاستثمارات وجعل نشاطھا ومستوى مردودھا یسایر قواعد اقتصاد 

السوق ، وفي إطار تمویل الاقتصاد ضمن التوجھات الاقتصادیة الجدیدة للجزائر، عمل بنك 

                                                        
 .62شاكر القز ويني، مرجع سابق، ص  - 1
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حیث رفع  إلى حد كبیر حجم القروض  1میة الریفیة على تغییر سیاستھ الاقراضیة الفلاحة والتن

لفائدة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة والمصغرة في جمیع المیادین وفي نفس الوقت طور 

مستوى أدائھ مسایرة للتحولات الاقتصادیة و الاجتماعیة العمیقة واستجابة لتطلعات العملاء 

  .والمستثمرین 

 42وكالة قید الإنجاز، و  36وكالة منھا  334حوالي نك الفلاحة والتنمیة الریفیة حالیا یضـم ب

عامل ما، ونظرا لكثافة شبكتھ وأھمیة تشكیلتھ البشریة  7000مدیریة جھویة ، ویشغل ما یقارب 

في المركز الأول في ترتیب البنوك )  2001طبعة ( صنف ھذا البنك في قاموس مجلة البنوك  

  .بنك مصنف 4100في الترتیب العالمي ما بین  668ریة والمرتبة الجزائ

تتمثل مھمة بنك الفلاحة والتنمیة الریفیة في  :مھام ووظائف بنك الفلاحة والتنمیة الریفیة .ب

تنفیذ جمیع العملیات المصرفیة والاعتمادات المالیة على اختلاف أشكالھا ومنح القروض 

قطاع الفلاحة و تطویل الأعمال الفلاحیة والزراعیة والمساعدات من أجل تنمیة مجموع 

  .الصناعیة 

فستخدم وسائلھ الخاصة والوسائل التي تزوده بھا الدولة لضمان تمویل ھیاكل الإنتاج الفلاحي 

  .وأعمالھ، وكذلك الھیاكل والأعمال الزراعیة الصناعیة المرتبطة مباشرة بقطاع الفلاحة 

صرفیة الخاصة بالقرض ، الصرف والخزینة التي لھا صلة بأعمالھ یقوم البنك بجمیع العملیات الم

قصد تسییر أموالھ أو استخدامھا ویشارك في جمع الادخار الوطني ، كما یقدم المساعدة المالیة 

  . للمھن الفلاحیة والمھن الأخرى المرتبطة بالأعمال الفلاحیة

  : 2أما  موارده فتتمثل في العناصر التالیة

  .ساسي واحتیاطاتھرأسمالھ الأ -
  

  .الودائع الفوریة والمحددة لأجل التي یتلقاھا من الجمھور  -

الأموال المتوفرة التي تأتي من قبل الھیئات العمومیة التابعة للھیاكل والأعمال الفلاحیة  -

  .الحرفیة، الزراعیة الصناعیة 

  .یرھاالقروض الذي یتعاقد برھنھا في محفظة خاصة بالمستندات المالیة وغ -

  .التسبیقات التي تقدمھا الخزینة لتمویل برامج التنمیة  -

                                                        
1- Revue BADER , Rapport dactivite , Alger 2000. 

 .1997، رسالة ماجستیر غیر منشورة، جامعة الجزائر، تطور الجھاز المصرفي الجزائري ودور البنك المركزي في تسییر النقد والقرضبوزیدي سعیدة، -  2
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من المؤسسات المصرفیة لاسیما بنك  المالیة التي یمكنھ الحصول علیھا الاعتمادات -

  .الجزائر

  .جمیع المحصلات والوسائل المالیة الأخرى الناجمة عن أعمالھ  -

  :وظائفھ فیمكن تلخیصھا فیما یلي  اأم

   الأموال  بل الودائع الجاریة أو لأجل من أي شخص طبیعي أو معنـوي ویقرضیق :بنك ودائع
  .   بآجال مختلفة 

المال الثابت یمنح قروضا متوسطـة وطویلـة الأجل، تستھـدف تكوین أو تجدید راس  :بنك تنمیة

  . للمدینین

دعـامات الأساسیة یعد الھیكل التنظیمــي أحد ال : BADRھیاكل بنك الفلاحة والتنمیة الریفیة .ج

في تكوین أي منشأة ، ولھذا ارتأینا البحث في مختلف مكونات الھیكــل التنظیمي لبنك الفلاحة 

  .والتنمیة الریفیة

یمكن توضیح الھیكل التنظیمي للمدیریة العامة في الشكل :الھیكل التنظیمي للمدیریة العامة.أولا

  :التالي
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، مجلس "4"ـل التنظیمـي لبنــك الفلاحــة والتنمیـة الریفیـة المبیـــن في الشكل  رقم یظھـر الھیكـ

إدارة ومستشـارین أعضاء مـن داخـل البنك وعضوین یمثلان الدولة، ویشرف ھذا المجلس على 

السیر الحسن للبنك من خلال القرارات والقوانین التي یتخذھا، ومـــدیریة عامة وتشرف على 

  :ریات فرعیة ھيخمس مدی
تھتـم ھذه المدیریـة  بجمیع العملیات المتعلقة :نیابة المدیریة العامة المكلفة بالإدارة والوسائـل  -

  :  بالإدارة وتشـرف على خمس مدیریات ھي

  . والتي تھتم بمتابعة موظفي البنك والاھتمام برواتبھم وغیابا تھم: مدیریة المستخدمین-

تتكفـل بتنظیم دورات تكوینیة لموظفي        البنك للرفع : الموارد البشریـةمدیریــة إعادة تقویم  -

  .من مستوى أدائھم المھني

تتكفل بالشــؤون العامة للبنك مثل وسائل العمل وتنظیم العلاقة بین : مدیریة الوسائل العامة -

  .الإدارة والبنك 

ص بإدارة وحل جمیع         المسائل تخت: مدیریة التنظیــم والدراسات القانونیة والمنازعات -

  . القانونیـة التي یكون البنك طرفا فیھا مع عملائھ

تتكفل بالمتابعة الیومیة لنشاط ھیاكل البنك عن طریق : مدیــریة التنبؤ ومراقبة التسییر -

الإحصائیات وجمع المعلومات الضروریة للتنبؤ بكل الإختلالات التـي  یمكن أن تحدث والعمل 

وضع التصحیحات اللازمة، ومن ثم فأن ھدف ھـذه المدیریة ھو السھر على وضع ضوابط على 

  .التسییر للمحافظة على التوازن المالي وعلى مردودیة النشاط البنكي 

تشـرف المدیریة على خمس  مدیریات  :نیابة المدیریة العامة للإعلام، المحاسبة والخزینة -

لشبكات الاستغلال، مدیریة التحویل  زي، مدیریة الإعلام الآلي ھـي مدیریـة الإعـلام الآلي المرك

تھتم المدیریات الثلاثــة الأولى بوضع . والصیانة الآلیة، مدیریة المحاسبة العامة مدیریة الخزینة

برنامج الإعلام الآلي وتدریب عمال البنك علیھا، وكذا كیفیة معالجة مختلف العملیات بطرقة آلیة 

مال أجھزة الإعلام الآلي ، في حیـن تتولى مدیریة المحاسبة وضع القوائم المالیة مما یسمح باستع

  .الدوریة أو الختامیة للبنك والسھر على تطبیق النظام المحاسبي داخل البنك 
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تتعامل مع وكالات البنك           :نیابة المدیریـة العامة للموارد والقروض والتغطیة  -

حصر دورھا في خمس مدیریات وھـي مدیریة تمویل          ومجموعات استغلالھ، وین

المؤسسات الكبیرة، مدیریة تمویل المؤسسات الصغیرة والمتوسطة، مدیریة تمویل         القطاع 

  .الفلاحـــي، مدیریة دراســات الأسواق والمنتجات ومدیریة المتابعـة         والتغطیة

بیرة ، مدیریة تمویل المؤسسات الصغیرة         حیث تھتم مدیریة تمویل المؤسسـات الك

والمتوسطة ومدیریة تمویل القطاع الفلاحي ، بتلقـي ملفات القروض والنظـر في         صحتھا 

بعد دراستھا علـى مستوى الوكالات ، ثم تسجیل ھذه الملفات التي أدخلت  إلیھا وإعطائھا رقما 

مستوى ھـذه  المدیریات بإعطاء القرار النھائي فیما تسلسلیا، كما تقـــوم لجنـة القروض على 

یخص رفض أو منح القروض، أما مدیریة الدراسـات و الأسـواق والمنتجات فتتكفـل بدراسة 

ملفـات المشاریع والدراسات الاقتصادیة والمالیة للمؤسسات الأخرى، في حین تقوم مدیـریة 

ل القروض الممنوحة من طرف البنك ومراقبة المتابعـة والتغطیة  بإعداد دراسات إحصائیة حو

  .وكالات البنك في السھر على متابعة تنفیذ القروض الممنوحة للعملاء وطرق تحصیلھا 

كالاستیــراد         تقوم بمعالجـة العملیــات المتعلقــة بالتجارة الخارجیـة  :القسمة الدولیة

دیریات ھي         مدیریة العملیات  والتصدیر ومتابعة حركة الأموال وتشرف على ثلاثة م

  .التقنیة مع الخارج ، مدیریة العلاقات الدولیة، مدیریة المراقبة         والإحصاء 

تتكفل مدیریة العملیات التقنیة مع الخارج بمنح القروض القصیرة الأجل ومتابعتھا إلى جانب 

الدولیة فتقوم بمنح و  العلاقــاتالقیام بعملیات تحویل الأموال من و إلى الخارج أما مدیریة 

  .متابعة القروض المتوسطة الأجل مثل قرض المشتري 

تقــوم ھــذه الھیئة بمتابعة جمیع الوكالات ومجموعات          الاستغلال  :المفتشیة العامة 

التابعة للبنك بھدف حمایة سلامة العملیـــات، الممتلكـات  والأشخاص من أجل التعرف على 

تطبیق القوانین والضوابط الداخلیة في إطـار شرعي  ر التي یمكن أن تلحق بھم، احتــرامالمخاط

  أخلاقیات وقــانوني وكذلك احترام
  

المھنة ، تأمین حمایة نشر المعلومة الصحیحة وجعلھا في متناول الجمیع  وأخیرا احترام الأھداف 

  . والقوانین المحــددة من طرف المدیریة العامة 

  :الھیكل التنظیمي للمدیریة الفرعیة.ثانیا 
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الرقابة  المدیریة الفرعیة ھي مكان التقاء جمیع المعلومات الواردة من الوكالات و وظیفتھا

الخلایا الموجودة تحت  التوجیھ و الوصایة یترأسھا مدیر، یقوم بإعطاء التوجیھات لمختلف

  :مسئولیتھ المبینة في الشكل التالي

  التنظیمي للمدیریة االفرعیة الھیكل ) 5(الشكل رقم 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  وثائق البنك: المصدر

  

  
  

ستغلال والالتزامات عنا  سنقتصر على تعریف نیابة المدیریة المكلفة بالاووتماشیا مع  موض 

  .یفة الإقراضظلعلاقتھا بو

وإنما تتعامل  ھذه المدیریة لا تتعامل مباشرة مع الزبون :نیابة مدیریة الاستغلال و الالتزامات * 

  :مع الوكالات التابعة لھا ودورھا یتمثل في

 مدیر الفرع

 لمدیریة الفرعیةالھیكل التنظیمي ل

 نیابة مدیریة المراقبة
نیابة مدیریة الشؤون 
الإداریة و المحاسیبیة

 مصلحة المستحدمین و الجور

 مصلحة المحاسبة

 مصلحة الشؤون العامة

   الخلیة القانونیة خلية الإعلام الآلي نیابة المدیر   الأمانة

 بة مدیریة مكلفة بالإستغلالنیا

 مصلحة القروض التجاریة

 مصلحة القروض القفلاحية

 مصلحة الإستغلال و الإحصائیات
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تلقي ملفات القروض المسلمة من طرف الوكالة  والنظر في صحة الملـــف من حیث النقص   -

  .    وعدم التوافق مع الشروط المحددة 

تدعیم رأي الوكالة من ناحیة القبول أو عدم القبول وإذا كان الرفض غیر مبرر یجب  -

  .  عن ذلك، كما ھو الشأن بالنسبة للرد الإیجابي  الاستفسار

  :وتضم ھذه النیابة ثلاثة مصالح ھي 

  .تختص بدراسة و بتقدیم القروض الخاصة بالفلاحین  ومراقبتھا :مصلحة القروض الفلاحیة 

  .  تقوم بدراسة وتقدیم القروض للتجار ومراقبتھا:    مصلحة القروض التجاریة
تقوم ھذه المصلحة بتجمیع ومتابعة الإحصائیات المتعلقة بمصلحة :  صائیاتمصلحة الاستغلال والإح

  .القروض الفلاحیة ومصلحة القروض التجاریة 

تمثل الوكالة البنكیة الخلیة المتعددة النشاطات القاعدیة التي :الھیكل التنظیمي لوكالة قالمة .ثالثا

ال والمعالجة ذات المر دودیة لتلبیة یشغلھا البنك ویجب أن  تكون فعالة بفضل ھیاكل الاستقب

  :ویمكن توضیح الھیكل التنظیمي لوكالة قالمة في الشكل التالي .رغبة الزبائن 

  الھیكل التنظیمي للوكالة): 6( الشكل رقم
  

  

  

  

  

  

  

  
  

تسییر كل من كما یوضح الشكل یأتي على رأس الھیكل التنظیمي للوكالة مدیر وھو یصھر على 

  .مصلحة الاستغلال ، مصلحة  الزبون ، الخلیة الإداریة

  .ونظرا لطبیعة الموضوع سنقتصر على التطرق لوظیفة القروض التابعة لمصلحة الاستغلال

 المدیر

   لالة الإستغمصلح مصلحة الزبون داریةالخلیة الإ

وظیفة 
العملیات 
 الخارجیة

وظیفة 
شؤون ال

 العامة

وظیفة 
 المراقبة

وظیفة ما 
 وراء

 الشباك

وظیفة 
 الحافظة

وظیفة 
 الشباك

وظیفة 
 القروض

وظیفة 
 تخلیصالاا

وظیفة  
الموارد و 

 الحسابت

 الھیكل التنظیمي للوكالة

 وثائق الوكالة: المصدر
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تنقسم ھذه المصلحة في حد ذاتھـــا إلى ثلاثة أقسام ، قسم  خاص بالقروض :مصلحة القروض * 

التجـــاریة ، قسم خاص  بالإحصائیات یعمل على إحصاء الفلاحیة وقسم آخر خاص بالقروض 

  . القروض الممنوحة خلال الشھر أو السنة 

  :وبصفة عامة تتمثل مھمة مصلحة القروض فیما یلي 

تلقي ملفات القروض من العملاء والنظر في صحتھا و اتخاذ قرار قبول أو رفض  -

  . دراستھا

  .رقم تسلسلي تسجیل الملفات التي تدخل الوكالة وإعطائھا  -

  .مراقبة نوعیة القروض الممنوحة للعملاء ومعرفة مدى تطابقھا مع نوعیة النشاط  -

   .مراقبة مبلغ القرض الممنوح ومقارنتھ مع السقف المسموح بھ  -

  .القیام بدراسة الوضعیة المالیة للعمیل  -

المدیریة  بعد ذلك تقدم مصلحة القروض الملفات إلى لجنة القروض الموجودة على مستوى  

  . ي تعطي الرأي الأخیر في الملف ، الت1الفرعیة

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

II. ضوابط منح الائتمان في بنك الفلاحة والتنمیة الریفیة وكالة قالمة:  
ككل بنك تجاري تحكم بنك الفلاحة والتنمیة الریفیة ضوابط خارجیة یفرضھا البنك المركزي 

بالنسبة المعتمدة   العنصر لعرض  الضوابط وأخرى داخلیة یضعھا البنك نفسھ وسنخصص ھذا 
                                                        

لحة القروض الموجودة في الوكالة إلى لجنة القروض الموجودة على مستوى المدیریة الفرعیة إذا تجاوز المبلغ المطلوب یتم نقل الملفات من مص1
  صلاحیات الوكالة أذ لكل من الوكالة والمدیریة العامة مبلغ لا یجب تجاوزه
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من خلال التعرض إلى مكونات  ثم التطرق إلى كیفیة إدارتھا -وكالة قالمة -للوكالة محل الدراسة

  . السیاسة الإقراضیة بالوكالة

  :ضوابط الائتمان الخارجیة بالنسبة للوكالة .1
ستعملھا البنك المركزي لمراقبة سبق وعرفنا بأن الضوابط الخارجیة ھي مجموع الآلیات التي ی

الائتمان المصرفي، وباعتبار بنك الفلاحة والتنمیة الریفیة أحد مكونات الجھاز المصرفي 

الجزائري، فإن الحدیث عن الضوابط الخارجیة بالنسبة للوكالة یعني التطرق  إلى أدوات الرقابة 

ح من طرف البنوك التجاریة، المتبعة من طرف بنك الجزائر للتحكم في حجم الائتمان الممنو

وقبل ذلك سنتعرض باختصار لمختلف الجوانب المتعلقة بالسوق النقدیة الجزائریة باعتبارھا 

  .المجال الذي تمارس فیھ بعض أدوات الرقابة

  :الســوق النقدیة الجزائریة .أ
ق النقدیة كانت السو 1970یمكن القول أنھ قبل جانفي  :وضع السوق قبل الإنشاء الفعلي لھا - 

في الجزائر وعلى المستوى التنظیمي محصورة في السوق البینیة بین البنوك، یتكفل بتنظیمھا 

أصبحت ھذه السوق   1989إلى   1970وفي الفترة الممتدة من .الصندوق الباریسي لإعادة الخصم 

رة عن عبارة عن غرفة ثانیة للمقاصة حیث أن العملیات التي كانت تتم فیھا لم تكن سوى عبا

عملیات یومیة تتم على أساس سعر فائدة ثابت إذ تقوم البنوك التجاریة التي تتوفر على فائض في 

وذلك لصالح البنك المركزي الذي یقوم بدوره %  5السیولة بالتنازل عنھا مقابل سعر فائدة حدد ب

  :1و ذلك حسب الحالات التالیة% 5,25یقدر ب بتوزیعھا بین الطالبین بسعر فائده 

وفقا للطلبات المعبر عنھا في حالة ما إذا كان فائض السیولة المتنازل عنھا یفوق الطلب  -

 .المعبر عنھ
 

  

  .أو تناسبیـا في حالة ما إذا كان مجموع السیولة المتنازل عنھا أقل من الطلب المعبر عنھ -

لیھا وقد كان على البنوك التجاریة أن تقدم ضمانات مقابل القروض التي كانت تحصل ع

  .وھي ضمانات تتمثل إما في سندات عامة أو سندات خاصة

جوان 18تم إنشاء السوق النقدیة الجزائریة في  :نشأة السوق النقدیة الجزائریة وتنظیمھا -

اوت  19المؤرخ في 12– 86، حیث اعتبـرت كإحـدى السیاسـات المسطـرة في قانون رقم 1989

                                                        
 .150فؤاد مطاطلة، مرجع سابق، ص- 1
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 1990اوت 14المؤرخ في  10- 90ع ظھور قانون والمتعلق بنظام البنوك والقرض، وم 1986

– 91والمتعلق بالنقد والقرض عرفت السوق النقدیة الجزائریة اھتماما أكبر  من خلال التعلیمة 

المتعلقة   1991أوت  14المؤرخ في  08-91، من القانون رقم 1991نوفمبر  07المؤرخة في  33

یات في السوق النقدیة وشروط الانضمام بتنظیم  السوق النقدیة حیث تم تصنیف مختلف العمل

الصادرة  28-95أما التعلیمة رقم . إلیھـا والتقنیـات والإجـراءات المستعملة من طرف بنك الجزائر

كما یلي  03- 02- 01، فأعادت تنظیم السوق  النقدیة من خلال المواد رقم 1995نوفمبر  22بتاریخ 

 :  

تدخلین في السوق النقدیة لمصالح مدیریة یتم تقدیم عرض وطلب السیولة من قبل الم -

المكلفة بضمان  ،ئر المتواجدة في شارع زیغود یوسفالأسواق النقدیة والمالیة لبنك الجزا

  .الوساطة في السوق النقدیة

أن تتدخل في السوق  لا یمكن لصنادیق التقاعد، الضمان الاجتماعي، شركات التأمین  -

  .النقدیة إلا كمقترضة

عند نھایة العملیة إشعار یجعل حساب )الدائن والمدین (الجزائر لكلا الطرفین  یرسل بنك  -

  .القرض دائنا و الآخر مدینا

تحدد عمولة الوساطة التي یقوم بھا بنك الجزائر بین المقترضین في ھذه السوق على   -

  .أساس مدة كل عملیة

عة صباحا إلى الساعة الثالثة تعمل السوق النقدیة الجزائریة دون انقطاع من الساعة التاس  -

 .بعد الزوال، أما أوامر التحویل یستقبلھا بنك الجزائر حتى الساعة الرابعة والنصف مساء
 

نذكر إزالة الحواجز في السوق النقدیة من خلال توسیعھا ) 08-91(و من نتائج ھذه التعلیمة  

مسة متدخلین إلى تسعة وبالتالي زیادة عدد المتدخلین فیھا، من حیث انتقال عددھم من خ

عشر متدخلا خاصة المؤسسات النقدیة والمؤسسات المالیة غیر البنكیة  وسیتم توسیع السوق 

ما بین البنوك بإنشاء سوق السندات القابلة للتداول الذي یعتبر كھمزة وصل بین سوق 

 رؤوس الأموال القصیرة الأجل والطویلة الأجل، ویمكن إدراج المؤسسات المتدخلة في

  : السوق النقدیة الجزائریة في الجدول التالي
  :المتدخلون في السوق النقدیة الجزائریة ): 3(الجدول رقم    

  مؤسسات مالیة  المؤسسات النقدیة
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  .البنك الوطني الجزائري -
  .بنك الفلاحة والتنمیة الریفیة -
  .القرض الشعبي الجزائري -
  .بنك الجزائر الخارجي  -
  .بنك التنمیة المحلیة  -
  .نك الجزائري للتنمیة الب -
  بنك البركة الجزائري -
  . الصندوق الوطني للتوفیر والاحتیاط -
  .بنك الاتحاد  -

  .الشركة الجزائریة للتأمین  -
  .الشركة الجزائریة للتأمین وإعادة التأمین- -
  .الشركة الجزائریة لتأمین النقل  -
  .الشركة المركزیة لإعادة التأمین  -
  .الصندوق الوطني للتعاقد  -
  .وق الوطني للتقاعد الصند- -
  . الصندوق الوطني لتأمین البطالة -
  .الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي  -
  .الصندوق الوطني لغیر الأجراء  -
  . الصندوق الوطني للسكن -
  الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي   -

ورة ،كلیة العلوم الاقتصادیة عیاش قویدر، اصلاح السیاسة النقدیة في الجزائر، رسالة ماجستیر غیر منش: المصدر        

  .173-172،ص ص  1999وعلوم التسییر ،جامعة الجزائر ،

یستعمل بنك الجزائر مجموعة من  :أدوات الرقابة على الائتمان المصرفي في الجزائر .ب

الأدوات بھدف مراقبة كمیة القروض الممنوحة من طرف البنوك التجاریة وسنتطرق إلى أھمھا 

  : فیما یلي

من طرف بنك  1990افریل 29بعد صدور التعلیمة المؤرخة في  :إعادة الخصم  سیاسة -

  :الجزائر ، تم اتخاذ مجموعة من الإجراءات 

  
  

  

ومواصلة تعدیلھ إلى حین الوصول إلى   %10إلى  %7رفع سعر الفائدة المركزي من  -

  .السعر الحقیقي 

  :جعل سعر الفائدة المركزي مرجعا بالنسبة إلى تحدید  -

  . %  10.5عادة الخصم بـ سعر إ ▪

  %. 10.5أسعار السوق البنكیة المشتركة لأقل من  ▪

إعطاء حریة في تحدید أسعار الفائدة المدینة والدائنة للبنوك التجاریة مع وضع سقف  -

 % 8الادخار : على النحو التالي) سعر الفائدة على القروض( بالنسبة لسعر الفائدة المدین 

القروض المتوسطة والطویلة ، % 14القروض قصیرة الأجل ، % 15الودائع لثلاثة سنوات 
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 ولقد عرف معدل إعادة الخصم عدة تغیرات یمكن إظھارھا في الجدول ، % 15الأجل تتعدى 

  :التالي 
                                               :2000-1990تغیرات معدل إعادة الخصم في الجزائر للفترة ): 4(جدول رقم  

  )%(معدلات إعادة الخصم  الفتــــرة
1990  10.5  
1991  12.5  
1992  11.5  
1993  11  
1994  15  

  14  1995الثلاثي الثالث 
  13  1996الثلاثي الثالث 
  12.5  1997الثلاثي الثاني 
  12  1997الثلاثي الثالث 
  11  1997الثلاثي الرابع 
  9.5  1998الثلاثي الأول 

  8.5  1999سبتمبر 9انطلاقا من 
2000  7.5  

  6  .2000 أكتوبر 22
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وبما أن الھدف من تغییر سعر إعادة الخصم ھو التـأثیر على تكلفة الاقتراض من البنوك التجاریة 

سنحاول  4الخصم المبینة في الجدول رقمو المتمثلة في سعر الفائدة وللتعلیق على معدلات إعادة 

  :التالي مقارنة ھذه المعدلات بتغیر معدلات الفائدة المدینة في الجزائر التي یبینھا الجدول 

  
                       2000- 1990 لفترةل تغیـرات مـعدلات الفـائدة المدینـة على القروض القصیرة الأجل): 5(جدول رقم

ة المدینة على القروض القصیرة معدلات الفائد  السنوات
  )%(الأجل

1990  18.5  
1991  20  
1992  22.5  
1993  22.5  
1994  23.5  
1995  24  
1996  21.5  
1997  17.5  
1998  17.5  
1999  12.5  
2000  10  

www.Bank .of Algeria.dz :المصدر   
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ن معدل إعادة الخصم عرف عدة تغیرات بین أ  3نلاحظ من استقراء أرقام الجدل رقم  

حتى سنت  1996ولكن ابتدءا من .1995و 1990الانخفاض والارتفاع خلال الفترة الممتدة بین 

على التوالي ، %  7.5، % 8.5، %9.5، % 11،%13عرف انخفاضا مستمرا حیث بلغ2000

ت الفائدة وھو وصاحب ھذه التخفیضات في معدلات إعادة الخصم تخفیضات خفیفة في معدلا

سعیا من السلطات النقدیة لتحفیز الاستثمارات وإعطاء فرصة جدیدة  ،4مایبنھ الجدول رقم

  .لانطلاقة فعلیة للنشاط الاقتصادي

لمعرفة مدى فعالیة سیاسة سعر إعادة الخصم في الجزائر :فعالیة سیاسة الخصم في الجزائر 

الجدول التالي والتي تشیر إلى المبالغ المقدمة  سنحاول في البدایة استقراء البیانات الموضحة في

  .                               من طرف بنك الجزائر لصالح البنوك التجاریة 
  2000-1990المبـالغ المقدمة من طرف بنك الجزائر لصالح البنوك التجاریة خلال الفترة ): 6(جدول رقم
  2000  1999  1998  1997  1996  1995  1994  1993  1992  1991  1990  السنوات

إعادة تمویل البنوك 

على مستوى بنك 

   )ملیار دینار(الجزائر

  

65.62  

  

  

111.61  

  

83.73  

  

29.38  

  

50.5  

  

190.3  

  

259.00  

  

218.9  

  

226.3  

  

310.8  

  

170.5  

  

نسبة التغیر في مبالغ 
نسبة (إعادة التمویل 

  )  مئویة 

  

-  

  

70  

  

-25  

  

-67  

  

72  

  

77  

  

36  

  

-15  

  

3.38  

  

37  

  

  

45  
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ملیار  65.62نلاحظ أن المبالغ المقدمة من طرف بنك الجزائر لصالح البنوك التجاریة  بلغت 

 83.73ثم تنخفض إلى ما یعادل  1991ملیار دینار سنة  111.61لتبلغ  1990دینار جزائري سنة 

سجلت انخفاضا كبیرا مقارنة بالسنوات الماضیة  1993أما في سنة  1992ملیار دینار سنة 

ملیار دینار  691،ویرجع ذلك إلى تحسن سیولة البنوك الذي ارتفعت خلال ھذه الفترة ب 

الإیجـابیة في أحد العوامل المستقلة للسیولة البنكیة والمتمثلة في  جزائري وھذا ناتج عن الزیادة

-1990ملیار دینار جزائري خلال الفترة  167اتجـاه البنـوك الأولیـة بقیمة  تسدید الخزینة لدیونھا

وصلت مبالغ إعادة تمویل البنوك من طرف  1995إلى غایة  1993لكن ابتداء من سنة  1993

نظرا لتدھور السیولة البنكیة التي انخفضت %   2.77البنك المركزي إلى أقصاھا  بزیادة قدرھا 

إلى سنة  1994ملیار دج من سنة  141.5ملیار دج و بـ  53.03بـ  1994 إلى سنة 1993من سنة 
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رغم انخفاض  %36، انخفاضا في لجوء البنوك إلى بنك الجزائر بـ  1996وشھدت سنة  1995

  . 1996سنة  % 13الى 1995سنـة %    14معدلات إعادة الخصم من 

بالرغم  %15وى بنك الجزائر بـ انخفاض  نسبة إعادة تمویل البنوك على مست 1997نلاحظ سنة  

عــرفت نسبة  1999إلى  1998من الانخفاض المستمر في معدلات الخصم و باتداءا من ستة 

وھذا كنتیجة لتدھور  % 37إعادة تمویل البنــك على مستوى بنك الجزائر ارتفاعا وصل إلى 

النظام البنكي من جھة سیولة البنوك الناجمة عن ارتفاع حجم الأوراق النقدیة المتداولة خارج 

  .ملیار دینار جزائري 108.1الذي وصل إلى  وتحقیق عجز في الخزینة العمومیة

بسبب الارتفاع المستمر لأسعار  1999ونتیجة لتحسن سیولة البنوك التجاریة إبتداءا من سنة 

ا أدى إلى البترول وبالتالي التحسن في المالیة العامة أي تحقیق فائض في میزانیة الدولة وھذا م

بالـرغم من انخفاض في معدلات  % 45تحقیق نسبة إعادة التمویل على مستوى بنك الجزائر بـ 

  .2000سنة  % 7.5إلى  1999نھایة سنة  % 8.5إعادة الخصم من

  أسعار جعلت 1996إلى  1990كما تجدر الإشارة إلى أن ارتفاع معدلات التضخم ما بین سنة 
 

 

  

  

إلى وجود عوامل أخرى تتضافر لتزید من صعوبة تحقیق  بالإضافةالمدینة الحقیقیة سالبة الفائدة 

التحكم في حجم الائتمان والتأثیر في البنوك التجاریة في التوسع أو التقیید من حجم القروض ومن 

  :ھذه العوامل یمكن ذكر مایلي

القطاع البنكي مما یصعب  اتساع نطاق السوق الموازیة وتسرب جزء كبیر من السیولة خارج -

عملیة مراقبتھا الأمر الذي أحدث خللا في بناء التنبؤات وفي المقابل نجد ضیقا في نطاق السوق 

  .  النقدیة الوطنیة

عجز المدخرات الوطنیة والاستثمارات عن الوفاء بالمتطلبات اللازمة للتنمیة الاقتصادیة،  -

مشاكل مالیة كبیرة    تستوجب في كل مرة اللجوء فالمؤسسات الاقتصادیة الجزائریة تعاني من 

  .إلى البنوك كملجأ للإقراض

                                                        
   1998دولار للبرمیل نھایة  11.9إلى  1997دولار للبرمیل سنة  19.5أسعار البترول من  یرجع سبب عجز الخزینة العمومیة إلى انخفاض.  
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انخفـاض مستوى الإنتاجیـة بصفة عامة للعاملین والذي یمكن إرجاعھ في الكثیر من الأحیـان  -

إلى ضعف أو سـوء استعمـال الطـاقات الإنتاجیة المتاحـة إضافة إلى الاعتماد شبھ الكلي 

  .لوطني على الواردات فیما یخص التموین بالمواد الأولیة للجھاز الإنتاجي ا

على إمكانیة  93نص قانون النقد والقرض في المادة : سیاسة الاحتیاطي القانوني  في الجزائر -

من المبالغ المعتمدة  % 28استعمال ھذه الأداة من طرف بنك الجزائر ضمن حد أقصى لا یتعدى 

ي مع إمكانیة تحدید نسبة أعلى في حالة الضرورة  المثبتة كأساس لاحتساب الاحتیاطي الإلزام

 1ویعمل القانون كذلك على إخضاع البنوك والمؤسسات المالیة لغرامة مالیة یومیة تساوي . قانونا

  .من المبلغ الناقص عن كل نقص في الاحتیاطي الإلزامي %

حتیاطي الإلزامي في أواخر سنة بدأ العمل الفعلي بأداة الا  :فعالیة سیاسة الاحتیاطي الإلزامي  

تطبیقا لعملیة إصلاح أدوات السیاسة النقدیة والانتقال إلى استعمال الأدوات غیر المباشرة   1994

حیث یقوم البنك المركزي بفرض احتیاطي على البنوك التجاریة ، ویودع ھذا الاحتیاطي في 

تقدر بـ  1996د كانت النسبة سنة ، وق%  11.5حساب مجمع تحسب على أساسھ فوائد مالیة بنسبة 

وفي شھر ماي  2001فیفري  11بتاریخ %  4ثم تنخفض إلى %   5إلى  2000لتصل سنة %  2.5

  . على مجموع الودائع %  3قدرة النسبة بـ  2001

  لدى ورغم ما سبق ذكره، إلا أن استعمال ھذه السیاسة محدودا جدا وھذا راجع لندرة السیولة

  
  

عف قدرة بنك الجزائر في مراقبة احترام ھذا الاحتیاطي المفروض على البنوك معظم البنوك ولض

  . التجاریة 

و  90/10أدرجت  سیاسة السوق المفتوحة في القانون :سیاسة السوق المفتوحة في الجزائر  -

 المتعلقة بتنظیم السوق النقدیة تنظیمھا 1995أفریل  22لـ  95/28من التعلیمة رقم  77أعادت المادة 

.                                                                                1996إلا أنھ لم یتم العمل بھذه الوسیلة إلا في نھایة سنة 

ملایین دینار جزائري  4حیث قام بنك الجزائر بشراء سندات عامة مبلغھا الإجمالي یقدر بـ 

وھذا في إطار سیاسة  1997فیفري  14استحقاقھا في  وكان تاریخ % 14.94بمعدل متوسط یعادل 

  .ائتمانیة توسعیة 

والجدیر بالذكر أن بنك الجزائر المؤسسة الوحیدة التي یخول لھا القانون إنجاز عملیات السوق 

المفتوحة مباشرة مع البنوك والمؤسسات المالیة المسموح لھا بالتدخل في السوق النقدیة حیث تبلغ 
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ائر باستمرار بالتسعیرات النھائیة لعملیات شراء أو بیع الأوراق المالیة وبعدھا مصالح بنك الجز

للبنوك والمؤسسات  إشعار بإرسال تقوم باتخاذ قرار إتمام الصفقة بأحسن عرض مفتوح ثم تقوم

  .المالیة المعنیة

یرتبط عرفنا في استعرضنا لھذه الأداة أن سیاسة السوق المفتوحة  :فعالیة السوق المفتوحة  

بوجود سوق نشطة تتم فیھا معاملات جد متسعة للسندات بحیث یكون عرضھا وطلبھا في مستوى 

كبیر وبما أن السوق النقدیة الجزائریة تعرف نقائص عدیدة سوف تحول دون تحقیق الآثار 

  .المرغوبة لسیاسة السوق المفتوحة

مالھا وھذا لعلاقتھا بالتوجھ إلى تعتبر ھذه الأداة من أھم الأدوات التي تم استع :تأطیر القرض -

فلكي تستطیع  .1989تطبیق آلیات اقتصاد السوق التي اعتمدتھا الجزائر رسمیا ابتداء من سنة 

المؤسسات العمومیة المرور إلى الاستقلالیة أثناء فترة إعادة الھیكلة فإن بنك الجزائر حدد 

لإعادة الخصم ویمكن توضیح القروض الممكن أن تتحصل علیھا كل مؤسسة وھي قروض قابلة 

  :ذلك في الجدول التالي

  

  

  
  

  

  ملیون دج:الوحدة          : مؤسسة غیر مستقلة 22القروض المخصصة لـ) :7(جدول رقم    

  1992القروض خلال   1991القروض خلال   عدد المؤسسات  البنك
  B .N . A  07  1.148  4.300ج .و.ب 
  B .E.A  05  2.845  4.600ج  .خ.ب
  C .P .A  09  3.548  3.000ج .ش.ق
  B .D .L  01  1.024  0م .ت.ب
  B.D.E.R  00  00  00 ر.ت.ف.ب

  11.900  8.565  22  المجموع
عیاش قویدر ،إصلاح السیاسة النقدیة في الجزائر ، رسالة ماجستیر ، كلیة  العلوم الاقتصادیة وعلوم التسییر ، :المصدر 
   . 196، ص  1999الجزائر ، 

  
ؤسسات أن تسیر بصفة عقلانیة فإن بنك الجزائر وضع حدودا للمبلغ وحتى تتمكن ھذه الم

  . الإجمالي المقترض الذي یمكن لأي مؤسسة أن تجمعھ من البنوك 
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كما یحدد بنك الجزائر كذلك المبلغ الإجمالي للقرض القابل لإعادة الخصم لدى بنك الجزائر في 

  .حدود إعادة الخصم لكل بنك 

ن أولویة النشاطات الإنتاجیة  الرامیة إلى تلبیة الطلب في إ: كميفعالیة سیاسة التأطیر ال

الاقتصاد الوطني، جعلت بنك الجزائر یغض الطرف عن تقیید الإقراض ودفعتھ إلى استعمال 

وسائل أقل تشددا، ولقد تم مؤخرا إلغاء السقوف الإجمالیة والفرعیة المحددة لكل بنك في إطار 

لت السلطات النقدیة الجزائریة عن استعمال ھذه الوسیلة باعتبارھا سقف إعادة الخصم ، و بھذا تخ

  . لا تتماشى والأوضاع الاقتصادیة الوطنیة 

حیث یتدخل بنك الجزائر في تبیان شروط وكیفیة استخدام :إصدار التعلیمات والتوجیھات - 

، وذلك من )أي توضیح الكیفیة التي یجب على البنوك التجاریة اعتمادھا عند منحھا(القروض 

كما تعتبر . خلال التعلیمات المباشرة التي یصدرھا إلى البنوك التجاریة والمؤسسات المالیة

المتابعة الدائمة التي یفرضھا بنك الجزائر على البنوك بعد أن تقدم ھذه الأخیرة بیانات وتقاریر 

دى استجابة ھذه حول مختلف العملیات التي تقوم بھا أداة ھامة یمكنھا أن تمده بنظرة حول م

البنوك لتعلیماتھ وتوجیھاتھ والتي تناولنا قسطا منھا في الفصل الثالث وقد تتعرض البنوك 

  .المخالفة لتعلیمات وأوامر بنك الجزائر إلى عقوبات 

یقصد بعملیة المقاصة تسویة الحسابات الدائنة والمدینة بین   :سیاسة المقاصة بین البنوك  -

  سدید مبالغ مالیة من أحد المتعاملین بإحدى طرق الدفع المعروفة كالشیك البنوك أي عندما یتم ت
  

مثلا ویكون الحساب البنكي للمتعامل الدائن مفتوحا لدى بنك یختلف عن بنك المدین، في ھذه 

الحالة تتم عملیة التسویة بین بنك الدائن وبنك المدین في غرفة المقاصة والتي تتواجد على 

  .مستوى بنك الجزائر

تظھر عملیات المقاصة بین المؤسسات التي تحتاج إلى تمویل من المؤسسات التي لدیھا فائض 

التمویل، وتظھر الحاجة إلى النقود المركزیة عند المرور إلى مرحلة تسویة الحسابات، ویتدخل 

بنك الجزائر في الحالة العامة حیث یفوق طلب بعض المتدخلین على النقود المركزیة عرض 

ومن ھذه الزاویة بالذات تتاح لھ إمكانیة التحكم في إدارة الائتمان من خلال قبولھ . خربعض الآ

، مما یسھل علیھ إسداء النصح وإصدار )المدة،سعر الفائدة(تمویل العجز بالشروط التي یریدھا 

  .التعلیمات المصححة لعملیات الائتمان
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  :ضوابط منح الائتمان الداخلیة في الوكالة .2

روض أھم أوجھ استثمار الموارد المالیة البنكیة، إذ تمثل الجانب الأكبر من الأصول كما تعتبر الق

یمثل العائد المتولد الجانب الأكبر من الإیرادات لذا یصبح من المنطقي أن یولي المسؤولین عن 

البنك عنایة خاصة لھذا النوع من الأصول ، وذلك بوضع البیانات الملائمة والتي تضمن سلامة 

  .یراداتھا إ

وكما عرفنا سابقا یقصد بضوابط منح الائتمان الداخلیة المراحل التي تتم من خلالھا عملیة اتخاذ  

القرار الائتماني، وفي إطار دراسة موضوعنا وللتعرف على الضوابط الداخلیة  للبنك محل 

  دمن طرف السی 2003الدراسة سنقوم بدراسة ملف قرض استغلالي قدم للوكالة في سنة 

والمتمثل في  2002حیث التمس فیھ تجدید القرض الاستغلالي الذي طلب في سنة " م.ق"  

  .السحب على المكشوف
ستسمح لنا ھذه الدراسة بمعرفة المراحل التي تتم من خلالھا عملیة منح قرض من طرف الوكالة، 

  .وبمعنى آخر التعرف إلى ضوابط منح الائتمان على مستوى الوكالة محل الدراسة

  : مرحلة تكوین ملف القرض. أ
فیما " م.ق"یمكن إبراز الوثاق المكونة لملف السید : الوثائق المقدمة من طرف طالب القرض -

  :یلي

  
  

  ذكر فیھ : طلب خطي للقرض -

  " .م.ق"اسمھ السید   -

  .مھنتھ بیع الوقود  -

  .ولایتھ قالمة  -

  .2003: **/**/تاریخ كتابة الطلب  -

  .تطویر نشاطھ: الھدف من القرض -

  .الضمان المقدم شاحنتھ الخاصة -

   :الوثائق المحاسبیة

  میـزانیة محاسبیـة مـؤشر علیھـا من مصلحة الضرائب لثلاثة سنوات سابقة -
  )2000،2001  ،2002   (  
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جدول حسابات النتائج مؤشر علیھ من مصلحة الضرائب لثلاث سنوات سابقة  -
)2000،2001  ،2002(    

  :ى وثائق أخر

  ). Extrait de roles(نسخة من مستخلص الضرائب  -    

  . CASNOSشھادة الانتساب إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغیر الأجراء  - 

  .نسخة من السجل التجاري  -    

للملف السابق بدأ رئیس مصلحة القروض في " م.ق"بعد تقدیم السید : الاستخبارات على العمیل -

  :ت إضافیة عن العمیل ونشاطھ من المصادر التالیة جمع معلوما

  : مصادر المعلومات 
والتي یعود تاریخ بدایتھا إلى " م.ق"نظرا لعلاقتھا القدیمة مع السید  ):نفسھا(الوكالة -أ

والذي سدده  20/10/2000دج في  500000فضلا عن كونھ قد طلب نفس المبلغ أي  05/04/1994

  .علیھا أي بعد سنةبالكامل في الآجال المتفق 

  :والمتمثلة في: ب مصادر مختلفة

  . قصد التعرف على وضعیتھ اتجاه القباضة: مسؤول في قباضة الضرائب -   
  

  

  

  . أحد الممولین المھمین للبلدیة" م.ق"رئیس بلدیة قالمة باعتبار أن السید  -   

  ).عنده زبون " م.ق"یعتبر السید (مدیر تعاونیة الحبوب بنفس الولایة  -   

  .بالإخلاص والأمانة والوفاء بالتزاماتھ " م.ق"حیث أجمع ھؤلاء على تمتع السید 

  :المقابلات الشخصیة المتبوعة بالزیارات المیدانیة

  :من خلالھا استطاع مدیر المصلحة معرفة ما یلي  - 

  .متمثل في نفطال:مورده  -    

  .طرقة تسدیده للموردین عن طریق الشیكات  -    

  . الجماعات المحلیة ، الخواص : ھم عملائھ أ -

  .شھر على الأكثر : آجال التسدید بالنسبة للعملاء  -

  .الأول والوحید في المكان : وضعیتھ في المنافسة  -
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  .حالة المعدات جیدة  -

انطلاقا من الوثائق  المحاسبیة الواردة إلى مصلحة الوكالة   :مرحلة الدراسة المالیة -ب

ممثلة أساسا في المیزانیات وجداول " م.ق"ة طلب الاقتراض المقدم من قبل السید البنكیة رفق

حسابات النتائج لثلاثة سنوات الأخیرة، قام مكلف بالدراسات على مستوى الوكالة البنكیة 

  :بإعداد المیزانیات المالیة وتحلیلھا وحساب بعض المؤشرات وھو ما یبینھ الجدول التالي

  . شكل المیزانیة المعتمدة على مستوى بنك الفلاحة والتنمیة الریفیة : ) 8(الجدول رقم    
  ) الوحدة آلاف دج(                                                                                

  2002  2001  2000  السنوات
  مال خاص
  الاحتیاطات

  النتیجة الصافیة
  قروض بنكیة لأجل

982  
/  

135  
/  

314  
/  

189  
/  

473  
/  

85  
/  

  679  503  1117  أموال دائمة
  50  35  58  دیون قصیرة الأجل

  استثمارات
  اھتلاكات

1538  
846  

1538  
1154  

1538  
1154  

  384  384  692  استثمارات صافیة
  مخزون

  قیم قابلة للتحقیق
  قیم محققة

/  
271  
212  

/  
/  

154  

/  
/  

224  
  . وثائق بالوكالة:المصدر 
  

 

و أن ھذه المیزانیة أعدت بطریقة غیر علمیة من طرف العاملین بالبنك ما یمكن ملاحظتھ ھ

بسبب عدم مطابقتھا للمخطط المحاسبي الوطني، حیث كان من المفروض أن تبوب مختلف 

  :البیانات في میزانیة مالیة على الشكل التالي

  . شكل المیزانیة بعد تصحیحھ ) : 9(الجدول رقم
  )الوحدة آلاف دج(                                                                          

  2002  2001  2000  الخصوم  2002  2001  2000  الأصول

  استثمارات

  اھتلاكات
1538  

846  

1538  

1154  

1538  

1154  
  أموال خاصة

  احتیاطات
982  

/  

314  

/  

473  

/  
  384  384  692  استمارات صافیة

  /  /  /  دیون طویلة الأجل  /  /  /  مخزونان

  50  35  58  دیون قصیرة الأجل  /  /  271  قیم قابلة للتحقیق

  85  189  131  نتیجة الدورة  224  154  212  قیم محققة
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  608  538  1175  المجموع  608  538  1175  المجموع

  . من إعداد الطالب اعتمادا على معطیات المیزانیة المعتمدة من طرف الوكالة :المصدر

  :المؤشرات والنسب المالیة 

  : المؤشرات والنسب المالیة التي اعتمد علیھا المكلف بدراسة الملف): 10(جدول رقم 
  2002  2001  2000  السنة

  295  119  425  رأس المال العامل

  71  35-  213  احتیاجات رأس المال العامل

  4.39  4.4  8.33  نسبة السیولة العامة

  0.43  0.60  0.13  نسبة المر دودیة

  .لف بالدراسة المالیة بالوكالةمن أعداد المك :المصدر

بعد قیامھ بحساب المؤشرات والنسب المالیة :تعلیق المكلف بالدراسات على النسب والمؤشرات

  :سجل المكلف بالدراسة الملاحضات التالیة 9المبینة في الجدول رقم 

وھذا راجع  2001باستقراء تطور  رأس المال نلاحظ انخفاض رأس المال العامل سنة  -

، وفي سنة 2000سنة  982بعدما كان یقدر بـ  2001سنة  314فاض المال الخاص حیث بلغ لانخ

ارتفع مرة أخرى بسبب ارتفاع المال الخاص ،وعلى العموم رأس المال العامل موجب  2002

  . خلال السنوات الثلاثة
 

  

  ل سنة باستقراء تطور احتیاجات رأس المال العامل خلال السنوات الثلاث نلاحظ أنھ خلا - 

كان للزبون القدرة على مواجھة التزاماتھ في إي لحظة خلال دورة الاستغلال ،لكن سنة  2000

أصبح غیر قادر على مواجھة ھذه الالتزامات لأن ھذا المؤشر أصبح سالبا خلال ھذه  2001

أسترجع الزبون قدرتھ على مواجھة متطلباتھ، وھذا مؤشر إیجابي  2002السنة ،لكن في سنة 

  .لنسبة للزبونبا

بالرغم من  2001نلاحظ انخفاض نسبة السیولة العامة من سنة إلى أخرى، فبالنسبة لسنة  -

انخفاض  الدیون القصیرة الأجل إلا أن ظھور القیم القابلة للتحقیق معدومة وانخفاض القیم 

خرى ، لتنخفض مرة أ8.33بعدما كانت  4.4جعل ھذه النسبة تنخفض إلى  2000المحققة عن سنة

بسبب ارتفاع قیمة الدیون قصیرة الأجل، وعلى كل ھذه النسبة أكبر من  2002سنة  3.39إلى 
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الواحد خلال السنوات الثلاث مما یعني قدرة الزبون تسدید الدیون قصیرة الأجل عن طریق  

  . تحویل أصولھ  المتداولة  إلى سیولة جاھزة دون عناء

  . فھي حسنة على العموم بالنسبة لمر دودیة الأصول المستثمرة  -

والدي " م.ق"كما قام المكلف بالدراسة بالتعلیق على  تطور رقم الأعمال المقدم من طرف السید 

   :  یبینھ الجدول التالي

  ":م.ق"تطور رقم أعمال السید ): 11(رقم  لجدو
  

  2002  2001  2000  السنة

  رقم الأعمال المحقق

  ي البنكرقم الأعمال موضوعة في الحساب الجاري ف
13797  

13611  

12175  

12397  

11703  

11933  

  وثائق بالوكالة    :المصدر

رقم الأعمال في انخفاض بسبب مشاكل التمویل المؤقتة التي یتعرض لھا ھذا العمیل مع  :التعلیق 

وھو قابل للتحسن نظرا لكون ھذا العمیل ھو الوحید المسؤول عن بیع ) نفطال(مورده الأساسي 

  . نطقةالوقود في الم
  

بالإضافة إلى ما سبق تعتبر النسبة التالیة من أھم النسب التي یعتمد علیھا  في منح قرض 
    15 ×رقم الأعمال المعطى               :          السحب على المكشوف وھي 

                                                                   360     
  :ي تحدید  سقف القرض كما یلي حیث یعتمد علیھا ف

  

  )آلاف دج:الوحدة (                         "م.ق"حركة حساب السید ):12(جدول رقم 

  أكثوبر  أشھر
1999  

  نوفمبر
1999  

  دیسمبر
1999  

  جانفي
2000  

  فیفري
2000  

  مارس
2000  

  أفریل
2000  

  ماي
2000  

  جوان
2000  

  جویلیة
2000  

  أوت
2000  

  سبتمبر
2000  

  772  789  1706  818  865  1125  634  991  894  1335  1394  866  دائن

  .وثائق بالوكالة: المصدر

  .آلاف دج 12189: المجموع

                      12189 × 15   
  .آلاف دج 508= وبتطبیق النسبة                          

                          360    
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دج فلو كانت  50000أي  ھرض وبالتالي یمكن منحإن المبلغ المطلوب یدخل في حدود سقف الق 

النتیجة أقل من القرض المطلوب فإن الوكالة لا تستطیع إلا منح النتیجة وتھدف الوكالة من خلال 

  .تطبیق ھذه النسبة إلى تشجیع الأفراد على وضع نسبة من رقم أعمالھم في حسابھم الجاري

ت المقدمة والمتمثلة في شاحنتھ الخاصة دراسة الضمانا:دراسة الضمانات وتحلیل الخطر  

بالإضافة إلى بولیصة تأمین متعددة الأخطار للشاحنة تعتبر كافیة بل زائدة خاصة إذا علمنا انھ تم 

دج، فضلا عن ھذا یعتبر العمیل متعاملا قدیم مع الوكالة إذ  1260000تقییمھا من طرف الخبیر بـ 

كما أنھ لیس لدیھ سوابق فیما یتعلق بعدم الوفاء  1994یرجع تاریخ بدء العلاقة بینھما إلى سنة 

بالتزاماتھ بالإضافة إلى كونھ قد سوى وضعیتھ الجبائیة وشبھ الجبائیة مقللا بذلك المخاطر التي 

  .قد تتعرض لھا الوكالة

بعد قیام المكلف بالدراسات من إنھاء عملھ یتم تحویل الملف بكل تفاصیلھ إلى لجنة القروض 

على مستوى الوكالة وتتكون ھذه الأخیرة من مدیر الوكالة كرئیس و رؤساء المصالح الموجودة 

كأعضاء ، لاتخاذ القرار النھائي بشأن منح القرض وھذا بعد أن تقوم بمراجعة وفحص الدراسة 

  .التي قام بھا المكلف بالدراسات والرأي الذي خلص إلیھ ھذا الأخیر 

  .ولمدة سنة %10.5بمعدل فائدة " م.ق"مرة أخرى للعمیل  فكان رأیھا الموافقة على منح القرض

  
 

  

  :السیاسة الإقراضیة ببنك الفلاحة والتنمیة الریفیة -3
كأي بنك تقوم الإدارة العلیا ببنك الفلاحة والتنمیة الریفیة بوضع سیاستھا الخاصة المتعلقة 

یھا أن تحترم ما تملیھ مكونات بالإقراض، وبما أن وكالة قالمة ھي أحد وكالات ھذا البنك فلابد عل

  :ھذه السیاسة، و سنحاول في ھذا العنصر التطرق أھم ھذه المكونات

تقدم الوكالة  عدة أنواع من القروض یمكن تقسیمھا  :تحدید أنوع القروض التي تمنحھا الوكالة.أ

  :1إلى قسمین
ھا السنة وتنقسم وھي قروض لا تتجاوز مدت: ) قروض قصیرة الأجل ( قروض الاستغلال . أولا

  :إلى قروض بالصندوق وقروض بالإمضاء 

  :وتضم بدورھا الأنواع التالیة :القروض بالصندوق -
                                                        

 .32-31عزيزة بن سمينة، مرجع سابق، ص ص 1
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ھي قروض توجھ لتمویل العجز القصیر في الخزینة ، على أن یكون ھذا : تسھیلات الصندوق

  . العجز مؤقت 

 3الطویلة نسبیا أي من  یمنح ھذا النوع عادة لتمویل الدورة الاستغلالیة: السحب على المكشوف

لھا أشھر، حیث یمنح المؤسسات التي تكون فیھا دورة الإنتاج طویلة ، وبالتالي تنعدم مداخی 9 إلى

  .، وھنا یأتي دور البنك لسد احتیاجات المؤسسة خلال ھذا الوقتخلال التسع أشھر الأولى مثلا

   .ثلاثة أشھر ما تكون مدتھا نشطة موسمیة، عادةتمنح ھذه القروض لتمویل أ:القروض الموسمیة

یمنح ھذا النوع من التسبیقات إلى أصحاب المشاریع ذات : تسبیقات على الصفقات العمومیة

  . الطابع العمومي كبناء الھیاكل العمومیة

یقوم البنك بخصم الأوراق التجاریة قبل تاریخ استحقاقھا، ویدفع المبلغ للمستفید : الخصم التجاري

  . الخصم، ویحل محلھ في الدائنیة إلى غایة تاریخ الاستحقاق بعد تخفیض مصاریف

تعرف أیضا باسم التعھد بالإمضاء، وترتبط بتعھد البنك لزبونة من أجل : قروض بالإمضاءات -

  :الحصول على تمویل للخزینة وتنقسم قروض الإمضاء إلى

  :ویضم ھذا النوع من قروض الإمضاء ثلاثة أصناف ھي :الكفالات
 

  

  

% 50تمنح ھذه الكفالة من أجل حسن تنفیذ الصفقة حیث تمثل : لضمان حسن تنفیذ الصفقة كفالة

   .    من قیمتھا
أحیانا وقبل أن ینطلق المقاول في تنفیذ المشروع، فإنھ یطلب :كفالة لضمان استرجاع قیمة التسبیق

ق فإن من قیمة الصفقة، ومن أجل ضمان استرجاع قیمة التسبی%15تسبیق من صاحبھ یمثل 

صاحب المشروع یطلب من المقاول كفالة استرجاع التسبیق، حیث یقوم البنك بتغطیة مخاطر ھذه 

  .من قیمتھا% 50الكفالة بطلب نسبة لا تقل عن 

تمنح ھذه الكفالة عند وجود مزایدة حیث یطلب ممن یرید الحصول على الصفقة :كفالة المزایدة

مان عدم رفض المشروع بعد أن تؤول لھ الصفقة من من خلال المزایدة أن یقدم كفالة بنكیة لض

  .من قیمة الصفقة%1خلال المزایدة، حیث تمثل ھذه الكفالة 

  .وتمنح في الغالب لضمان دفع الأوراق التجاریة بین المتعاملین الاقتصادیین :الضمانات

   :وھي قروض موجھة لتمویل استثمارات متوسطة أو طویلة الأجل :قروض الاستثمار:ثانیا
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سنوات، وتتجھ إلى تمویل المشاریع ذات  5و3تتراوح مدتھا بین : قروض متوسطة الأجل -

من قیمة المشروع ویمول عادة % 70الطابع الصناعي أو الخدماتي، حیث یساوي مبلغ القرض 

  .الخ…تجھیزات الإنتاج وعتاد النقل وعتاد المكتب

تمتد أكثر من ذلك  وتتجھ إلى تمویل  سنوات وقد 7و5تتراوح مدتھا بین : قروض طویلة الأجل -

  ).…غرس الأشجار، حفر أبار مائیة، أشغال أرضیة(النشاطات الفلاحیة 

یحدد بنك الفلاحة والتنمیة الریفیة  :تحدید أنواع الزبائن التي یمكنھا الحصول على القروض . ب

ذلك تحدد وكالة أنواع الزبائن الذین یمكنھم الحصول على نوع محدد من القروض، وكمثال على 

  :قالمة أنواع الزبائن الذین یمكنھم الحصول على قرض مركبة منفعیة 

  .أصحاب الصناعات الصغیرة  -

  .تجار بالجملة أو نصف الجملة أو التجزئة  -

  .حرفیین في الخبازة ،أصحاب المطاعم  -

  .حرفیین في النجارة أو مختصین في فن نجارة الأثاث  -

  .ة والأدوات الكھرومنزلیة فنیین أو مركبین لأجھزة التلفز -

 .أصحاب سیارات الإسعاف -
  

  أطباء أو أطباء بیطریین  -

  .مزارعین  -

  . أصحاب المھن الحرة -

فإذا تقدم شخص لا یمارس أي نشاط من النشاطات السابقة للحصول على مركبة منفعیة فإن طلبھ 

  .سیقابل مباشرة بالرفض

والتنمیة الریفیة مجموعة من الشروط  یضع بنك الفلاحة :تحدید شروط الحصول على القرض .ج

التي تمكن طالب القرض الحصول على قرض معین، بحیث یجب مراعاة توافر ھذه الشروط عند 

دراسة ملف الزبون، وإذا لم یتوافر أحد الشروط یرفض الطلب مباشرة، ولو أبقینا المثال السابق 

  :تالیة المتعلق بقرض المركبة المنفعیة فإن البنك یحدد الشروط ال

  :بالنسبة للتجار وأصحاب الصناعات الصغیرة

  .الحصول على سجل تجاري -

  .النشاط مند عامین على الأقل بنفس العنوان -
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  .تقدیم عقد الملكیة لنشاط المحل التجاري أو عقد إیجار تساوي مدتھ مدة القرض على الأقل -

  .التمتع بمستوى دخل یسمح بتغطیة المستحقات المطلوبة للقرض  -

مند أكثر من سنة تكون على قید الصلاحیة أو شھادة ) صنف ب (ك رخصة السیاقة امتلا -

  .توظیف سائق موزع

  .أن یكون حساب الطالب مفتوحا لدى الوكالة -

  .كشف الضرائب المصفى -

  .الحصیلتان الأخیرتان -

  :في ما یخص الحرفیین      

  .الحصول على سجل تجاري  -

  .التمتع بصفة الحرفي -

  .تشغیل ثلاثة أشخاص على الأقل الشغل بمنصب دائم و -

 .التمتع بمستوى دخل یسمح بتغطیة مستحقات القرض -
  

  

  .امتلاك حساب مفتوح لدى الوكالة -

  . رخصة السیاقة مند أكثر من عام وعلى قید الصلاحیة -

یقصد بشروط التحصیل كـل الشروط الخاصة بمدة القرض  :تحدید شروط التحصیل. د  

قرض، ومدة التسدید وكیفیتھ، ونسبة الفائدة المطبقة وھي شروط والمساھمة الذاتیة لطالب ال

یضعھا بنك الفلاحة والتنمیة الریفیة أمام طالب القرض للإطلاع علیھا حتى یكون على علم بكافة 

  .التزاماتھ اتجاه الوكالة

یضع وإذا تناولنا نفس المثال الخاص بقرض المركبة المنفعیة فإن بنك الفلاحة والتنمیة الریفیة 

  :مجموعة من شروط التحصیـل والتي یمكن جمعھا فیما یلي

  .ما بین ثلاثة وخمس سنوات حسب مستوى الدخل : مدة القرض -

  .من قیمة المركبة %30تكون المساھمة المالیة للطالب تساوي أو تتجاوز :التمویل الذاتي -

  )تتغیر حسب الشروط البنكیة% (6.5:النسبة المطبقة  -

  .القسط كل ثلاثة أشھریسدد : مدة التسدید  -

  .ثلاثة أشھر:تأجیل التسدید  -
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  .یمكن للحاصل على القرض أن یسدد مسبقا بعد سنة واحدة من الأقدمیة: التسدید المسبق  -

  . رھن المركبة، التأمین على كل الأخطار، التأمین على القرض: الضمانات المطلوبة -

 . شیك بنكي محرر باسم الممون: كیفیة التسدید  -

 

 

 

 

 

 

 

 
   

III.أثـر ضوابط منح الائتمان  على تطور القروض بالوكالة:  
سنحاول في ھذا العنصر التطرق إلى أثر ضوابط منح الائتمان على القدرة الاقراضیة للوكالة 

محل الدراسة، وذلك من خلال دراسة تطور القروض ثم التطرق إلى أثر كل من الضوابط 

  .الداخلیة والخارجیة عل ذلك

  :وض على مستوى الوكالة تطور القر. 1
من خلال زیارتنا المیدانیة لبنك الفلاحة والتنمیة الریفیة وكالة قالمة استطعنا جمع المعلومات 

  .  2003-1999التالیة والتي تخص تطور القروض على مستوى الوكالة خلال الفترة 

  :2003-1999خلال الفترة  تطور القروض على مستوى الوكالة: )13(جدول رقم 
  2003  2002  2001  2000  1999  سنواتال

  98.688  57.230  47.560  50.116  27.185  قروض غیر فلاحیة

  32.908  46.204  46.585  55.928  59.540  قروض فلاحیة

  2  9  198  443.166  389.012  قروض موجھة للقطاع العام

  133.596  112.434  292.145  549.21  475.737  المجموع

 .وثائق الوكالة :المصدر

  :كن توضیح ھذه المعطیات في الشكل التاليو یم



   -وكالة قـالمة- أثر ضوابط منح الائتمان على القدرة الإقراضية  لبنك الفـلاحة و التنمية الريفية               صل الثالث     الف

 - 109 -

0
50

100
150
200
250
300
350
400
قیمة القرض450

1999 2000 2001 2002 2003 السنوات

╖♂╒♀′ ♂║ ″ ′ ╘╩♥ ℅♠▓ ▄ ′ ╦☻♂║ ╦′ ▌╘   (7)  ♣☺╦ ›♀╫

╘●╢Ē◙  ╨●◄ ╘█ ╔╥  ▌ ℅╨☼  ╘●╢Ē◙  ╘█ ╔╥ ▌ ℅╨☼ ♦╔▲♣╓ ▓╔░♀♥♣ ╘″╟℅♪ ▌ ℅╨☼

 
 

من أجل استقراء المعطیات السابقة نقوم بتحلیل أفقي لإجمالي القروض الممنوحة من طرف وكالة 

  :قالمة  من خلال إدراج الجدول التالي والذي یوضح التغیر من سنة إلى أخرى

   2003- 1999خلال الفترة  وضح تغیر حجم القروض بالوكالةتحلیل أفقي ی): 14(جدول رقم   

  . من اعداد الطالب اعتمادا على معطیات الجدول السابق :المصدر

أن الوكالة تمنح ثلاثة أنواع من القروض لنوعین من العملاء  13الجدول رقم نلاحظ من خلال 

  :ھما القطاع العام والقطاع الخاص

  .غیر الفلاحي قروض موجھة للقطاع  -

  .قروض موجھة للقطاع الخاص الفلاحي  -

  .قروض موجھة للقطاع العام  -

  :یمكن استخلاص النتائج التالیة  )14(رقم  وباستقراء أرقام الجدول

  السنوات
1999 
  

2000  
  

2001  
  

2002  
  

2003  
  

  %  القیمة  %  القیمة  %  القیمة  %  القیمة %  القیمة

قروض خاصة 
  72.44  41.45  20.34  9.68  5.12 -  2.556-  84.34  22.93  ـ  ـ  غیر فلاحیة

  28.76  13.29-  0.81 -  0.381-  16.70 -  9.34-  6.06-  3.61-  ـ  ـ  قروض فلاحیة
قروض خاصة 

  77.77 -  7-  95.45 -  189-  55.32 -  245.16-  13.91  54.14  ـ  ـ  للقطاع العام

  18.81 -  21.16-  61.51  179.70-  46.80 -  257.05-  15.44  73.46  ــ  ـ  مجموع التغیر
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بالنسبة لتطور القروض الموجھة للقطاع العام نلاحظ أنھ ھناك ارتفاع واحد مس ھذا النوع من 

وبعد ذلك عرف انخفاض مستمر طوال السنوات الأخرى  2000القروض وھو الذي حدث سنة 

ملیار دینار جزائري وھو ما یفسر التوجھ إلى عدم  2حیث بلغ  2003لیصل إلى أدنى حد سنة 

  .   العام من طرف البنوك التجاریة بالجزائرتمویل القطاع 

مستمر في اجمالي  ضنخفااوجھة للقطاع الفلاحي نلاحظ بالنسبة لتطور القروض المأما 

خلال  28.76،  0.81، 16.70،  6.06نسبة الانخفاض  تالقروض خلال السنوات الأربع حیث قدر

  .على الترتیب  )2003- 2000(فترة ال

بالوكالة بتراجع الطلبات على القروض الفلاحیة على  ونالمسؤول ویفسر ھذا الانخفاض حسب -

 الفلاحيمستوى الولایة نظرا لتخوف المستثمرین من الخسارة خاصة بعد تراجع المحصول 

 وتسجیل نتائج سلبیة طوال السنوات الأخیرة بسبب سوء الأحوال الجویة وخاصة
  

  

  .لال السنوات الأخیرة الأمطار الفجائیة والغزیرة التي عرفتھا المنطقة خ

كما یرجع سبب الانخفاض إلى التوجھات الجدیدة للبنك وخاصة تلك المتعلقة بإمكانیة منح  

فلاحي حیث شجع ھذا عملاء البنك على طلب قروض لتمویل استثمارات القروض للقطاع غیر 

  . غیر فلاحیة أو للحصول على قروض استھلاكیة 

فلاحي فنلاحظ بأن ھذا النوع من الللقطاع الخاص غیر بالنسبة لتطور القروض الموجھة و 

، فإذا استثنینا الانخفاض الذي حدث سبة التغیرنفي  ارتفاعالقروض ھو النوع الوحید الذي عرف 

لتصل  16.90نسبة الارتفاع  تحیث بلغ 2002خلال سنة  افإن ھذا النوع عرف ارتفاع 2001سنة 

  .لتنویع القروض خارج المجال الفلاحي وھو ما یفسر التوجھ 72.41 إلى 2003 سنة

  :أثر الضوابط الخارجیة على تطور القروض بالوكالة. 2

ما یمكن استخلاصھ من الدراسة التي قمنا بھا سابقا والمتعلقة بأدوات مراقبة بنك الجزائر 

للقروض المصرفیة ھو محدودیة ھذه الأدوات بسبب ضعف قدرة ھذا الأخیر على مراقبة احترام 

ق التوجیھات التي یفرضھا على البنوك التجاریة كما ھو الحال بالنسبة لمراقبة احترام نسبة تطبی

الاحتیاطي المفروض علیھا، أو بسبب النقائص العدیدة التي تعرفھا السوق النقدیة التي حالة دون 

ات تحقیق الآثار المرغوبة لسیاسة السوق المفتوحة أو بسبب تخلي بنك الجزائر على بعض الأدو
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كما ھو الحال بالنسبة للتأثیر الكمي للقرض أو لأسباب أخرى قد تم التطرق لھا عند تناولنا لھذه 

  .الأدوات 

ورغم ذلك یبقى أثر بنك الجزائر على توجیھ القروض واضحا، فإذا أخذنا تطور القروض على 

ارتفاع سنة  مستوى الوكالة نلاحظ انخفاض مستمر في القروض الموجھة للقطاع العام باستثناء

، وھو ما یفسر تقید الوكالة بالتوصیات المفروضة من طرف بنك الجزائر الذي یھدف إلى 2000

  .عدم تمویل القطاع العام من طرف البنوك التجاریة

كما نلتمس أیضا أثر توجیھات البنك المركزي على تطور القروض بالوكالة في القروض 

فإن ھذا النوع عرف  2001نا الانخفاض الذي حدث سنة الموجھة للقطاع غیر الفلاحي فإذا استثنی

ارتفاع خلال السنوات الأخرى وھذا یعني أن البنك أصبح یقدم قروض خارج القطاع البنكي 

 .يوذلك تبعا لتوجیھات البنك المركز
  

أما أثر البنك المركزي على حجم الائتمان ككل فإننا لا نلتمسھ من استقراء تطور مجموع 

نحو  الأخیرةوحة من طرف الوكالة، لأن توجھات السلطات النقدیة في السنوات القروض الممن

تشجیع القروض المصرفیة من خلال تخفیض أسعار الفائدة كان من المفروض أن یؤدي إلى 

العاملین  إتباعیرجع إلى  اھذ ارتفاع حجمھا بالوكالة من سنة إلى أخرى لكن ذلك لم یحدث و

خاصة بعد تعرض الوكالة باستمرار لحالات ات الإقراض دراسة طلب بالبنك لسیاسات متشددة عند

قروض الوكالة بانخفاض أسعار الفائدة لا یعني عدم فعالیة ھذه  إن عدم تأثر حجم. عدم التسدید

الأداة لأن حجم القروض على مستوى بنك الفلاحة والتنمیة الریفیة ككل عرف ارتفاع مستمر 

تبقى أھم وسیلة یستعملھا بنك   -سعر الفائدة-یجعل ھذه الأداةما  وھو الأخیرةخلال السنوات 

  .أو حجمھ الائتمانالجزائر للتأثیر سواء على توجیھ 

فبالنسبة لتوجیھ الائتمان نجد أن أھداف التنمیة في الجزائر دفعت السلطات العمومیة إلى تشجیع 

ل السلطة النقدیة عن وفي ھذا الصدد نجد تدخستثمار على حساب قروض الاستغلال قروض الا

طریق بنك الجزائر لتشجیع القروض المقدمة لتمویل استثمارات منتجة وذلك عن طریق تخفیض 

معدلات الفائدة على القروض والجدول اللاحق یبین لنا تطور أسعار الفائدة على قروض 

  .2003- 1996الاستغلال لبنك الفلاحة والتنمیة الریفیة خلال الفترة  تثمار وقروضالاس
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     تطور أسعار الفائدة على القروض ببنك الفلاحة والتنمیة الریفیة خلال : )15(جدول رقـم
  2003-1996الفترة 

  2003  2002  2001  1999  1997  1996  السنة

  %8.5  %8.5  %10  % 10.25  % 17.5  % 23  قروض الاستھلاك

  %6.5  %6.5  %8  %10.25  %17.5  %23  قروض الاستثمار

   لفلاحة والتنمیة الریفیةوثائق بنك ا:المصدر

  

  :في الشكل التالي الجدول  ھذا ویمكن تمثیل معطیات
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نلاحظ من خلال البیانات أن أسعار الفائدة على القروض عرفت انخفاضا مستمرا خلال كل 

خلال ھذه السنوات  السنوات، حیث سجلت في السنوات الثلاثة الأولى نفس المعدل مما یعني أنھ

كان ھناك انخفاض متساوي لأسعار الفائدة لكل من قروض الاستثمار والاستغلال، لكن إبتداء من 

أصبح الانخفاض في معدل الفائدة بالنسبة لقروض الاستثمار یفوق الانخفاض المسجل  2001سنة 

الي تحقیق أھداف بالنسبة لمعدل الفائدة على قروض الاستغلال وھذا لتشجیع الاستثمار وبالت

  .السلطة النقدیة بما یخدم أھداف التنمیة الاقتصادیة

أما بالنسبة لتأثیر تغییر معدل الفائدة على حجم الائتمان المصرفي فیمكن الاستدلال علیھ من 

خلال الجدول التالي والذي یبین تطور إجمالي القروض الممنوحة من طرف بنك الفلاحة والتنمیة 

  .2002-2000رة  الریفیة خلال الفت

  

  

  

  .2002- 2000 تطور القروض ببنك الفلاحة والتنمیة الریفیة خلال الفترة) :16(جدول رقم 
  2002  2001  2000  السنوات

  166.926  143.599  129.661  إجمالي القروض

  .وثائق بنك الفلاحة والتنمیة الریفیة:  المصدر            

  :التاليالشكل   دام ھذه المعطیات فيیمكن استخو 
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یتضح أن إجمالي القروض المقدمة من طرف بنك الفلاحة والتنمیة الریفیة  ھذه المعطیاتل استقراء

ملیون دینار  129.661في ارتفاع مستمر، حیث نلاحظ ارتفاع إجمالي القروض الممنوحة من 

ملیون  13.938أي بمقدار  2001سنة ملیون دینار جزائري  143.599إلى  2000جزائري سنة 

ارتفاع في إجمالي القروض بنسبة  2002كما عرفت سنة  ،بایتقر % 11دینار وھو ما یعادل نسبة 

ملیون دینار جزائري ووصل بذلك إجمالي القروض الممنوحة إلى  23.327أي بمقدار  % 16

  .               ملیون دینار جزائري 166.926

  
  

  

التطور الإیجابي لحجم القروض الممنوح من طرف بنك الفلاحة والتنمیة ویرجع السبب في 

الریفیة بدرجة أولى إلى الانخفاض المستمر في أسعار الفائدة على القروض إذ یعني ذلك 

   .انخفاض تكلفة الاقتراض وبالتالي تشجیع العملاء على طلب الحصول على قروض

  :الوكالةأثر الضوابط الداخلیة على تطور القروض ب .3

عرفنا فیما سبق أن لبنك الفلاحة والتنمیة الریفیة ضوابط یلتزم بتطبیقھا عند منح الائتمان لتجنب 

  .المخاطر التي یتعرض لھا جراء امتناع العملاء على تسدید ما علیھم من التزامات 
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اتخاد  الوكالة منمكن تلأخیرة من أجل وضع سیاسة ملائمة ورغم الجھود المبدولة في السنوات ا

إلا أنھا تتعرض باستمرار لحالات عدم التسدید والجدول التالي یوضح القروض  القرار المناسب

  ).2003- 1999( التي لم یتم تسدیدھا في الوكالة خلال الفترة

      )2003-1999(القروض غیر المسددة على مستوى الوكالة خلال الفترة: )17(الجدول رقم
  ملیار دینار جزائري:الوحدة                                                                                                    

  2003  2002  2001  2000  1999  السنوات

  12.776  9.369  7.271  6.681  8.739  قروض غیر فلاحیة للقطاع الخاص

  14.015  6.443  11.493  13.929  10.050  قروض فلاحیة للقطاع الخاص 

  4.098  /  /  /  /  وض للقطاع العامقر

  30.88  15.812  18.7645  20.61  18.789  الجموع 

  وثائق الوكالة: المصدر

  :ویمكن تمثیل معطیات الجدول السابق في الشكل البیاني التالي
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دید وھو ما یفسر الوكالة تتعرض كل سنة لحالات عدم التس نلاحظ من خلال البیانات السابقة أن

حیث  2002، فباستثناء الانخفاض الذي حدث سنة القروضالداخلیة لمنح  ضعف تطبیق الضوابط

ملیار دینار جزائري، فإن باقي السنوات سجل فیھا  15.816بلغ مجموع القروض غیر المسددة 

ري ملیار دینار جزائ 30.88حیث بلغت فیھا  2003لمجموع ھذه القروض وخاصة سنة  لارتفاع

  .2002أي ما یقارب ضعف المبلغ المسجل في سنة 
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یمكن ملاحظة أن القروض الموجھة للقطاع الخاص غیر الفلاحي ھي الأكثر تعرضا  اكم -

سجلت القروض غیر المسددة ارتفاع مستمر  2000لحالات عدم التسدید، حیث ابتداءا من سنة 

  . على التوالي 2002 -  1999خلال الفترة  12.776 ، 9.369، 7.271، 6.681حیث بلغت 

ولمعرفة  أثر الضوابط الداخلیة لمنح الائتمان على القدرة الاقراضیة  دعنا نعود إلى تطور 

فباستقراء أرقام ھذا الجدول  )13(القروض على مستوى الوكالة والتي یوضحھا الجدول رقم

أن إجمالي القروض  یتضح أنھ رغم التشجیع التي تقدمھ الدولة فیما یخص تمویل الاستثمارات إلا

وھي نسبة مرتفعة  كما نلاحظ % 46.88حیث قدرة نسبة الانخفاض  2001عرف انخفاضا سنة 

 ارتفاعا، لتعود لترتفع  2001مقارنة بسنة %  61.51بمعدل  2002القروض سنة  إجماليانخفاض 

  .  % 18.81حیث قدرت نسبة الارتفاع بــ 2002طفیفا سنة 

نلاحظ أنھ كلما كانت نسبة المخاطرة  )17(و رقم )14(جدولین رقمومن خلال دراسة معطیات ال

مسجاة خلال سنة معینة مرتفعة دفعت البنك إلى إتباع سیاسة متشددة عند منح القروض السنة 

المقبلة ، وعلى سبیل المثال إذا أخدنا السنتین  التي سجلت فیھما  كل من القیمة  الدنیا  والقیمة 

 ملیار 20.61عندما كان مبلغ القروض غیر المسددة  2000أنھ في سنة  العلیا للمخاطرة نلاحظ

، لكن عند انخفاض % 46.88بـ  2001دینار جزائري سجل انخفاض في إجمالي القروض لسنة 

 إجماليملیار دینار جزائري حدث ارتفاع في  15.812حیث قدر بـ  2002المبلغ غیر المسدد سنة 

  .%  18.81بـ   2003الارتفاع سنة القروض الممنوحة حیث قدرت نسبت 

ویمكن الاستدلال على أثر الضوابط الداخلیة عن طریق إدراج الجدول التالي والذي یبین لنا  عدد 

الملفات  الخاصة بتمویل المؤسسات الصغیر والمتوسطة المقدمة للوكالة  محل الدراسة وعدد 

  .2004أفریل  30إلى غایة  2000من سنة خلال الفترة الممتدة  الملفات المرفوضة والمقبولة منھا
  

  :    حالة القروض على مستوى الوكالة) 18(جدول رقم 
عدد الملفات 

  المقدمة
عدد الملفات 
  المرفوضة 

عدد الملفات 
  الناقصة

عدد الملفات 
  تحت الدراسة

عدد الملفات 
  المقبولة 

عدد الملفات 
  المتنازل عنھا

عدد الملفات 
  الممولة

346  170  02  23  151  26  125  

  .سجلات الوكالة محل الدراسة:  المصدر     

ملف والذي كان بإمكانھا تمویلھا نظرا للسیولة  346و یتضح جلیا أن الوكالة بالرغم من تلقیھا لـ 

ملفا فبعد الدراسة التي قام بھا  125التي تتمتع بھا  إلا أن عدد الملفات التي تم تمویلھا فعلا ھو 
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رفضت بعد دراستھا  170ملفا منھا  172مستوى الوكالة لكل ملف تم إلغاء مسؤول الائتمان على 

  .رفضت بسبب نقص في الوثائق المطلوبة 2و 

ملف تنازل أصحابھا  26ملفا إلا أن  151كما یبین لنا الجدول أن عدد الملفات التي المقبولة  ھو 

  .عنھا لأسباب شخصیة حسب مسؤول بالوكالة

جدول یبین لنا ما مدى أثر ضوابط منح الائتمان الداخلیة على القدرة إن استقراء أرقام ھذا ال

الإقراضیة للبنوك التجاریة، إذ أن تلقي البنك لعدد كبیر من طلبات للقروض لا یعني بالضرورة 

تمویلھا جمیعا، فبالرغم من أن البنك یھدف إلا تحقیق أقصى ربح ممكن وھو ما یوفره لھ الموافقة 

دد ممكن من الملفات والاستفادة من أسعار الفائدة الناتجة عنھا، إلا أن تخوف على تمویل أكبر ع

البنك من مخاطر عدم السداد تجعلھ یتبع سیاسة متشددة عند اتخاذ القرار الائتماني ویتجسد ذلك 

عن طریق دراسة دقیقة لكل طلبات الائتمان المقدمة لھ، وھذا ما ینتج عنھ رفض لعدد كبیر من 

  .  مقدمة وبالتالي انخفاض القدرة الإقراضیة لھالطلبات ال

    

  

 

 

 

 

 

 

 
  

  الخلاصة
من أجل التعرف على الفجوة بین ما ھو نظري وھو واقعѧي قمنѧا بإسѧقاط دراسѧتنا النظریѧة فѧي 

الفصل الثاني على واقع بنك الفلاحة والتنمیة الریفیة بوكالة قالمة ولقѧد سѧمح لنѧا ذلѧك  التعѧرف 

على الائتمان المصرفي المتبعة من طѧرف بنѧك الجزائѧر ومѧدى فعالیѧة  على أھم أدوات الرقابة

ھذه الأدوات وأثرھا على القدرة الإقراضیة لبنك الفلاحة والتنمیة الریفیة ، كما مكنتنѧا الدراسѧة 

المیدانیة من التعرف على السیاسة الائتمانیة للبنك محل الدراسة والوقѧوف علѧى المراحѧل التѧي 
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ذ القѧرار الائتمѧاني وذلѧك عѧن طریѧق دراسѧتنا لطلѧب قѧرض اسѧتغلالي قѧدم تتم من خلالھѧا اتخѧا

  .2002للوكالة ستة 

سѧواء بالنسѧبة للضѧوابط الخارجیѧة    المآخѧذوعلى ضوء ھذه الدراسة استطعنا أن نلمѧس بعѧض 

  .و التي دفعتنا إلى إعطاء بعض الاقتراحات التي تساعد على تفعیل ھذه الضوابط أو الداخلیة
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  : ة ـالخاتم
من خلال توفیر  الاقتصادیةو التنمیة  التمویلتؤدي البنوك التجاریة دورا ھاما في عملیات 

  الاقتصادیةموال اللازمة عن طریق الائتمان البنكي، و مما لاشك فیھ أن طموحات التنمیة الأ

و  الكیف، الكم وتستدعي المزید من المساھمة الفعالة لوحدات الجھاز البنكي سواء من حیث 

طبقا  دفق الائتمان البنكي أو انكماشھ یلعب البنك المركزي دورا بارزا في ت أنلبلوغ ذلك لابد 

كل  لابد على البنوك التجاریة أن تأخذكما  الاقتصادي،  ثیر تلك السیاسة على مجمل النشاطاتلتأ

  .مثل لھذه الوطنیة  الأ الأداءجل أالإحتیاطات اللازمة من 

و التي ت من الائتمان البنكي محلا لھا ر بالذات انحصرت دراستنا التي اتخذطاو في ھذا الإ

وابط الحاكمة لعملیة منح الائتمان في البنوك التجاریة  حاولنا من خلالھا التطرق إلى مختلف الض

یة الریفیة بنك الفلاحة و التنمسقاط دراستنا على ولإعطاء ھذه الضوابط الطابع الواقعي قمنا بإ

  .قالمة وكالة

و لقد سمحت لنا  الدراسة النظریة  الحكم على محدودیة حریة البنوك التجاریة في التوسع في  

البنك المركزي للائتمان  مراقبة الضوابط الخارجیة و المتمثلة فيو التي مردھا إلى  الائتمانمنح 

في الإجراءات المتمثلة  الضوابط الداخلیةإلى  و ،المصرفي عن طریق أدوات السیاسة النقدیة

  .التي یجب مراعاتھا في كل مرحلة من مراحل دراسة طلب القرض

أما الجانب التطبیقي فقد مكننا من التعرف على مختلف الضوابط الحاكمة لعملیة منح الائتمان 

لبنك الفلاحة و التنمیة الریفیة، حیث لاحظنا وجود مجھودات ملموسة من طرف بنك الجزائر 

مصرفي عن طریق استخدامھ لمجموعة من أدوات الرقابة، لكن رغم تلك لمراقبة الائتمان ال

م غیاب الثقافة المالیة لدى معظ أن وجود تسرب نقدي خارج النظام المصرفي و إلاالمجھودات 

أثر سلبا على فعالیة ھذه ركود السوق النقدیة الجزائریة كذا  الجزائریین و الاقتصادیینالمتعاملین 

   .الأدوات

بالبنك من معرفة مختلف الإجراءات التي تمر بھا عملیة دراسة القرض أیضا ھذا الجانب و مكننا 

لكن  التسدید،محل الدراسة و التي تھدف إلى اتخاذ قرار ائتماني سلیم یجنب البنك مخاطر عدم 

خاصة التي یعود سببھا  التسدید وباستمرار لحالات عدم رغم ذلك لاحظنا أن الوكالة تتعرض 

  و  اعتماد  الاعتماد على الطرق العلمیة في تحلیل الوضعیة المالیة للعمیلإلى عدم 
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غیاب المتابعة الجدیة  كذا اعتبارات شخصیة و بیروقراطیة وعلى  إعطاء القروض فيالبنك 

  .للقرض و عدم كفاءة موظفي البنك

 عن طریق  تفعیلھا قمنا بتقدیم مساھمة نا لمختلف ھذه الضوابط و محاولةو بناء على دراست

عن طریق وذلك ن بنك الجزائر من تفعیل أدوات الرقابة التي یستخدمھا إجراءات تمكاقتراح 

تنشیط السوق النقدیة لتوفیر المناخ المناسب لبعض الأدوات التي تتطلب فعالیتھا وجود سوق 

نقدیة نشطة و الحد من التسرب النقدي خارج الجھاز المصرفي و كذا ربط مختلف البنوك 

ببنك الجزائر حتى یتمكن من متابعة التدفقات الیومیة للبنوك أما بالنسبة لتفعیل  الكترونیاتجاریة ال

ضروریا للبنوك التجاریة  أمراالضوابط الداخلیة فقد رأینا أن إنشاء مكاتب لتصنیف الائتمان 

بالتالي تمكینھ الجزائریة حیث سیساھم ھذا الإجراء في توفیر المعلومة الدقیقة لمحلل الائتمان  و 

  .القرار السلیم اتخاذمن 

اكبر  الاھتمامالقرار الائتماني و كذا  اتخاذضرورة استخدام الطرق العلمیة في تحلیل  كما رأینا

  .بمرحلة متابعة القرض
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